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  الفصل الأول
  السلامة المصرفية 

  
  السلامة المصرفية وجوانبها: المبحث الأول 

  
  :تمهيد  
  

إذ لا يمكن تصور  رهيقوم القطاع المصرفي بدور مهم في الاقتصاد ويسهم بدرجة كبيرة في تطو        
ي كما لا يمكن تحقيق نمـو اقتصـاد  ، وغير فاعلاد حديث متطور مع قطاع مصرفي ضعيف بناء اقتص

كوا الأداة الرئيسـية  المالية المناسبة التي توفرها المصارف النقدية ولأدوات اغياب  معمقبول ومستمر 
أن التعريفـات   من على الرغمو .يالاقتصاد النموإلى استثمارات تدعم وتحويلها  ةالمالي المواردلجمع 

للعمل المصـرفي  مات الجوهرية السإلا أن  ١عبر الدول تتباين المصرفية الأعمالو مصارفللالتشريعية 
وإجـراء عمليـات    ومنح الائتمان، بعمليات الوساطة المالية، القيام متشاة لحد كبير والتي من أهمها

عمليات الضـمان عـن طريـق تقـديم خطابـات الضـمان       القيام بو المدفوعات، المقاصة وتسوية
الهادفـة  السياسة النقدية أثر   من خلالها نتقليالتي  الآليةإلى كوا  ةهذا بالإضاف .وغيرها....للعملاء

  .النمو الاقتصاديو الاستقرار تحقيقل
ها والتي تخدم بموجبها عمل الذي تقوم به المصارف من خلال الوظائف التي تؤديالدور الهام  إن         

صرف سلامة كل مكذلك الاهتمام بسلامة النظام المصرفي ككل و يستلزم الاقتصاد ونشاطاته المختلفة
الأخرى لابد أن تنتشر نتائجه السلبية إلى المصارف  للتعثر صارفتعرض أحد الم، وذلك لأن ةحدعلى 
في فقدان الثقـة العامـة   مما قد يسبب  ،لمصارفبسبب العلاقات المالية المتشابكة بين او العدوى بتأثير

التي شهدها العالم في الفتـرة  وقد بينت الأزمات المصرفية  .ومن ثم في الاقتصاد الوطنيالنظام المصرفي 
عندما يتعرض أحد ف، الأخيرة مدى انعكاس التطورات السلبية في القطاع المصرفي على الاقتصاد الوطني

دعين والمتعـاملين  ويدفع المـو  ككل للفشل فإن ذلك يؤثر على ثقة الأفراد بالنظام المصرفي صارفالم
                                                

 
الناظم لتأسیس المصارف الخاصة في سوریة، یمارس المصرف الخ دمات المالی ة   ٢٠٠٢لعام / ٢٨/ فعلى سبیل المثال وحسب القانون ١

بالعمل ة الس وریة والأجنبی ة وخص م الأوراق التجاری ة وجمی ع وث ائق         عالودائ   لقبو: ن ھذه الأعمالوالأعمال المصرفیة على أنواعھا وم
التس  لیف وإس  ناده، وتموی  ل العملی  ات التجاری  ة وم  نح الق  روض والس  لف بجمی  ع أنواعھ  ا مقاب  ل ض  مانات، وإص  دار ش  ھادات الإی  داع            

ف تح الحس ابات وإص دار أدوات ال دفع وش راء، وبی ع جمی ع وس ائل ال دفع          والاعتمادات والشیكات والح والات، وحف ظ المقتنی ات الثمین ة ،و    
  .بالعملة الأجنبیة وأسھم وسندات الشركات والأوراق المالیة المسموح بتداولھا، والمساھمة برأس مال مصارف عربیة وأجنبیة 



جمانة الخجا -رسالة ماجستیر –دور الرقابة المصرفیة في تحقیق سلامة الوضع المصرفي   

2 
 
 

ملاءا المصارف حسب دعين لا يفرقون بين والمن أحيث  السليمة، صارفحتى من المب أموالهم حلس
دم قدرم على تحليـل الأوضـاع الماليـة    وع اءة المعلوماتكفعدم ب بسب سلامة أوضاعهاالمالية و

 السليمة الأمـر الـذي يسـهم في    صارفلممن اغير المبرر للودائع  وهذا ما يعجل السحب للمصرف
  .حدوث الأزمات المالية الشاملة

  :من المفيد معه تعريف الأزمةالأمر الذي يكون 
فيها التزامات مجموعة من المؤسسـات الماليـة    تكون تعرف الأزمة المالية بأا الحالة التيحيث        

المالية  افظداعات ويؤدي لتغيرات في المحيتتجاوز القيمة السوقية لموجوداا الأمر الذي يقود لسحب الإ
  .١وايار بعض الشركات المالية

عسار الأمر الإسيولة أو من قصور في الفيها معظم البنوك  تعانيالأزمة المصرفية أا فترة  kunt ويعرف
  .٢ملتجهيز هذه المصارف بالتمويل اللازالذي يتطلب تدخل البنك المركزي 

ا وانتشـاره ا كيفية انتقالهو الأزمات المصرفية الأخيرة مثالاً هاماً علىالعالمية وقد شكلت الأزمة المالية 
معظم دول العالم بالأزمة المالية العالمية التي ابتدأت بأزمة الرهن مؤخراً  تأثرت، حيث عبر الأنظمة المالية

في الولايات المتحدة الأمريكية مع قيام المؤسسات المالية بمنح قروض سكنية لأفراد لا يتمتعون العقاري 
 س العديد من المصارف الأمريكية إفلابسجل ائتماني جيد الأمر الذي أسهم في حدوث أزمة أدت إلى 

وتعصف وتتسبب بأزمة سيولة لدى معظم المصارف العالمية وامتدت لتشمل بخسائرها جميع دول العالم 
مع اختلاف في درجة تأثر الاقتصاديات بالأزمة ومن ثم الاستقرار الاقتصادي، بالاستقرار المالي العالمي 

  .٣ي ودرجة كفاية الأنظمة الرقابية المحلية المتبعة في كل دولةوذلك بحسب اندماجها بالاقتصاد العالم
وارتفاع التكـاليف   وانتقالها عبر الدول، فترات متقاربة فيالمصرفية الأزمات  ثتكرار حدوإن       

بتكلفـة  أو الحكومية ضياع المداخيل في وألمحلي الإجمالي بالخسائر في الناتج االمتمثلة سواء  المترتبة عليها
الحفاظ على سلامة النظام البحث عن العوامل التي تسهم في جه الاهتمام إلى و قد ،لمصرفيالنظام ا قاذإن

  .المصرفي
                                                

 
1 Balino ,Tomas  J.T "Issue in Recent Banking Crises" International Monetary fund,washington1991,p3                                             

2 Kunt, Demerguc et als " Inside The Crisis: An Empirical Analysis of Banking Systems in Distress" 
IMF Working paper,no156, oct.2000 . 

، وخلال الفترة   ١٩٣٣ – ١٩٢٩عشر وتبلورت في أزمة الكساد الكبیر  الأزمات المالیة لیست جدیدة وترجع  إلى أواخر القرن التاسع ٣
أزمة مصرفیة ، بینما سادت الأزمات المصرفیة بشكل ملحوظ في  ٥٤أزمة سعر صرف و ١٥٨كانت ھناك أكثر من  ١٩٩٧ – ١٩٧٩
كیف یمكن لھذه الأزمات أن تتفج ر  ، حیث إن الأزمة المالیة في دول شرق آسیا أعادت إلى الأذھان مرة أخرى   ١٩٩٧ –١٩٨٧الفترة 

كما أن المصارف الأمریكیة لم تسلم من الأزمات فف ي أواخ ر   . مع صعوبة تقدیر الآثار المتشعبة لھا والتي تنتشر في شكل عدوى وبائیة
بش دة أس عار    مصرف في ولایة نیوإنجلاند م ن الفش ل وانخفض ت    ٥٠٩مصرفاً من بین ٧٩الثمانینیات وأوائل التسعینیات عانى أكثر من 

  :ولمزید من المعلومات انظر. من بنوك نیوإنجلاند%  ١٤في فشل أكثر من  الأصول العقاریة بحیث كان ذلك سبباً
Rosengern, Eric "Will Greater Disclosure and Transparency Prevent the Next Banking Crisis " Paper 
presented at a conference jointly sponsored by The FED of Chicago and IMF,1998 . 

م ن الن اتج المحل ى الإجم الي لل دول الت ي عان ت م ن ھ ذه          %  ١٥وقد قدر البنك الدولي الخسائر الناجمة عن الأزمات المصرفیة بح والي  
    http// www. IMF.org/Survey /1998 :انظر  الأزمات
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   :السلامة المصرفية مفهوم :أولاً 
  

قادرة على الوفـاء   صارففيه معظم المتكون بأنه النظام الذي : لمصرفي السليم ايعرف النظام 
القدرة على الوفاء  )الثروة الصافية(الأموال الخاصة تعكس و .١كذلكبالتزاماا ومن المحتمل أن تبقى 

في الميزانية ) والاحتياطيات ما عدا رأس المال( المطلوباتوقاس بالفرق بين الموجودات تالتي و مصرفلل
من  على نواحي عديدةبالتزاماته المختلفة على الوفاء  اًقادر صرفقى المباحتمالية أن ي وتعتمد ،ةميالعمو
غير  صارففالم، بكفاءة ويتمتع برأس مال كافدار يوعلى تحقيق الأرباح  اًقادر صرفكون الم حيث

 صـارف أن الم من رغمعلى الو .أزمة إعسارفي النهاية تسبب سيولة والستعاني من قصور في الكفؤءة 
 إلا أن اتائع جديدة أو غيرها من المطلوبوتمويل نفسها عن طريق اجتذاب ود رتستطيع إخفاء الخسائ

سالبة وتتسبب  )تصبح( الصافية التدفقات النقدية تجعلعادة بعد الإعسار المشكلات والتي تبرز  تفاقم
  ٢.بنقص السيولة

صرفي بموقف تطلب مبدأ السلامة المصرفية أن تتمتع كل وحدة من وحدات الجهاز الموبالتالي ي
في الوساطة بكفاءة، فالسلامة المصرفية قضية القدرة على القيام بدورها  الديهويكون مالي سليم ومعافى 

المصـرفي  في النظـام   لتكـون  وتصبح أكثر احتمـالاً  )على المستوى الجزئي(تتعلق بداية بالمصارف 
والمصرف المركزي والسوق المالية من خلال العلاقات المالية المتشابكة بين المصارف ككل والاقتصادي 

  .وف السيولة والإعسار التي تحدث في بعضهاظرتتأثر ب صارفكون جميع الموالخ ....
 ،٣الملاءة المصرفية على مجموعة من المفاهيم تشملسلامة النظام المصرفي ينطوي تعريف كما 

 تالأزما تلطيف آثاركذلك أو تقليص إمكانية ظهورها إلى أدنى حد ممكن، و ،غياب الأزمات الماليةو
  .بكفاءة النظام المصرفي وقدرته على الاستمرار العامة لحفاظ على الثقةالسعي لو عند حدوثها،

الـتي  سـواء في تلـك   الدول قفد حازت على اهتمام معظم السلامة المصرفية نظراً لأهمية و
الأساسـية  المبـادئ  بعـض  فقد تم الاتفاق على  ،غيرها من الدولفي وأ ،مصرفية تكلامش تواجه

                                                
 

1 Lindgren, john ,Garcia ,Gillian &Saal ,Matthem "Bank Soundness and Macroeconomic Policy" 
International Monetary Fund,Wasington,D.C,1996,p9       
2 Douglas , Dimond & Dybrig ,Philip h "bank runs deposit insurance and liquidity" journal of political 
economy , VOI.91,june 1963,p401                                                                                                            

بأنھا قدرة المصرف على مواجھة أي مطالیب والثبات في وجھ أي ھزة وحسن التصرف بالأموال الموكلة : تُعرّف الملاءة المصرفیة"و ٣
  .إلیھ

  .١١ص ،١٩٩٣دار النفائس ، لبنان، بیروت،" نتعامل معھا أنواعھا وكیف:البنوك في العالم "جعفر  الجزار،: انظر
ونعتقد ھنا أن مفھوم السلامة المصرفي أشمل من مفھوم الملاءة حیث إن الملاءة تتعلق بالمصارف على المستوى الجزئي بینما السلامة 

  .ات التي قد یتعرض لھا المصرفیة تتعلق بالنظام المصرفي ككل من حیث قدرتھ على الوفاء بالتزاماتھ ومواجھة الأزم
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وبالتـالي   بما يسهم في اسـتقرارها  والدولية المحلية المصرفية الأنظمةتقوية لفي محاولة للسلامة المصرفية 
  . يفي النظام المصرفي العالم رالاستقرا

  ١:فيما يلي لصندوق النقد الدولي  ةوفقاً للهيئة التنفيذي وتتمثل هذه المبادئ
سـلامة النظـام   فإن مالكيه ومن ثم  ةمسؤولي هي )ل كل شيءببداية وق(سلامة المصرف إن  -

  .السلطات العامةات المصرفي من اهتمام
 .السلامة المصرفية مرتبطة بشكل حاسم بسلامة سياسات الاقتصاد الكلي -
 ـ   ليجب أن يتضمن إطار العم -  ةمن أجل السلامة المصرفية هياكل لـدعم الحوكمـة الداخلي

 .وانضباط السوق من خلال الرقابة والتنظيم الرسمي
يس فقط في تقوية النظام المالي العالمي وإنما التعاون والتنسيق الدولي يمكن أن يلعب دوراً هاماً ل -

  . أيضاً في تطوير سلامة الأنظمة المصرفية المحلية
  

  : بأا  بمفهومها الشاملالسلامة المصرفية  تعرف الباحثةناءً على ماسبق وب
ئة بي ضمن ،بكفاءة قادرة على العملتكون معظم المصارف بمراكز مالية قوية و افيهتتمتع  الحالة التي"

 ،التي تتعرض لها زماتبما يمكنها من تجنب الأوإشراف مصرفي حصين  يةتنظيمقواعد و سليمة اقتصادية
المـالي   الكفاءة في عملية تخصيص الموارد بما يسهم في النمـو  قوتحقي دللاقتصا متقديم التمويل اللازو
    ."الاقتصاديو

مـرتبط  منها ما هـو   ،من العواملدون توافر العديد  قلا تتحق مة المصرفيةالسلاإن فوهكذا 
في ثـلاث   تصـنيفها يمكن والتي  متعلق بالبيئة الخارجية،ومنها ما هو  المصرفي لنظامبالبيئة الداخلية ل
  :جوانب رئيسية
  .ستوى أداء الاقتصاد الكلي ودرجة التدخل الحكوميبميتعلق  الجانب الأول،

   .الجانب الثاني، يتعلق بالمصارف على المستوى الجزئي
  .بالتنظيم والإشراف المصرفيالجانب الثالث، يتعلق 

  :وفيما يلي سيتناول البحث هذه الجوانب بشيء من التفصيل

                                                
 

1 J.Soedradjad,djiwandono "Banking System Soundness and Macroeconomic Management" Symposium: 
towards the restoration of soundness banking system in Japan(global implication),14 July 1998. 
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  : ةسلامة المصرفيرئيسية للوانب الالج :ثانياً 
  

  :الاقتصاد الكلي السلامة المصرفية على مستوى  )١
  

يتصف بالسلامة وقابلية مصرفي يعتبر استقرار الاقتصاد الكلي ذو أهمية كبيرة لقيام نظام مالي و
على مجمل النشاط الاقتصادي ويتأثر بـالمتغيرات الاقتصـادية    يعتمد النظام المصرفي إنإذ ، الاستمرار

ن متغيرات الاقتصاد حيث أ .)مثل النمو الاقتصادي والتضخم وعجز الحساب الجاري وغيرها(الكلية 
أا تتأثر بطبيعة السياسات الاقتصادية المتبعة كما  ،الكلي تتفاعل فيما بينها وتؤثر على النشاط المصرفي

مالم يتم  يتمتع بالديمومةومستقر وبذلك لا يمكن تأسيس نظام مصرفي سليم  .ودرجة التدخل الحكومي
وتحقـق   صـحيحة بصورة  الاقتصادية المتغيرات تطوير في تسهم مستقرة اقتصاد كليسياسات  يرتوف

  .الاستقرار الاقتصادي والمصرفي
  :على نوعين من العوامل رفي من جهة الاقتصاد الكلي سلامة النظام المص تتوقفو

 .عوامل نوعية تتعلق بالسياسات الاقتصادية ودرجة التدخل الحكومي -
  .عوامل كمية تتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلي -

  

  : الاقتصاديةالسياسات .١) ١
  

تعمل علـى  أن  )والمالية ،النقدية ةالسياسوخصوصاً (الكلية السياسات الاقتصادية  من شأن
والتأثير بشكل  ،هم في تحقيق الأداء السليم في مختلف نواحي الحياة الاقتصاديةسخلق مناخ اقتصادي ي

  :على نحو ماسنبين على سلامة النظام المصرفيو لى أداء المصارفعكبير 
  

  :السياسة النقدية  -١.١)١
كمها بالعرض النقـدي  اع المصرفي من خلال تحتؤثر السياسة النقدية بشكل كبير على القط

في  مصارفمل منافع للوتح صرفتحسن من ربحية المفالسياسات النقدية التوسعية ربما  .ومعدل التضخم
 المستقبلية التي يتعـرض لهـا    رخاطالمو التضخم في كل من  زيادةفي  مهتس قدلكنها  الأجل القصير،
  .النظام المصرفي

التوسع في منح الائتمان مما قد رف على االمص )على سبيل المثال( ية المتساهلةالسياسات النقدوتشجع 
الأمر الذي يزيد من   ،الذي يمنح لقطاعات عالية المخاطريقود إلى الإفراط في الإقراض غير المناسب و
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صارف وفي بعض المراحل الخطرة يمكن أن تصبح الم ،مصارفالديون المتعثرة في المحافظ المالية لل مقدار
   .١متعثرة وتظهر أزمة النظام المصرفي

على النظام المصـرفي إذ   ةنتائج سلبيقد تؤدي إلى  السياسة النقدية المتشددةفإن وعلى العكس 
. بسرعة لمصارفجر أزمات السيولة بين ايف قد غير السليمة مما صارفتقود إلى كشف الإعسار في الم

لاحتفاظ باحتياطيات زائدة وغير على ايع أن تجبر المصارف أسعار الفائدة تستطو نالائتما فالقيود على
كما أن الزيادة الكبيرة في الاحتياطيات المطلوبة .الربحية الأمر الذي يقلصمتكافئة وتقيد إدارة السيولة 

ويزيـد   القدرة على الوفاءيضعف  يربما تجبر المصارف لتنفيذ تعديل مفاجئ في المحفظة المالية الأمر الذ
  .٢الاعساراحتمال 

سلامة المصرفية يكون باتباع سياسة نقدية مستقرة مـع مراعـاة   لي فإن أفضل ضمان للاوبالت
ت غـير  كبر علـى الأدوا أ في تطبيق هذه السياسة والتحول نحو الاعتماد بشكل ةالأدوات المستخدم

إلى الاستغناء عن  ذلك لأن الأدوات المباشرة تقيد العمل المصرفي وقد تؤديو .للسياسة النقدية باشرةالم
وتحويل المدخرات إلى خارج البلاد وزيادة حيـازة   ٣الوساطة المالية والتحول نحو الإقراض غير الرسمي

عن طريق الحد من نمو العملة لدى الأفراد،كما تعوق المنافسة وتساهم في حماية المصارف غير الكفوءة 
  .المصرفيالمصارف المتمتعة بالكفاءة مما يؤثر سلباً على النظام 

 وعدم وجود نظام واضح ومستقر لسعر الصرف سياسات سعر الصرف غير الملائمة كما أن
 ـ يـؤدي قد مما  ثقة الأفراد بالحفاظ على أموالهم المودعة في المصارف زعزعةيسهم في   سروب رؤوله
الغة في تقييم المبف .المصارفسلامة  يؤثر على بما )غير العاملة(المتعثرة يزيد من عدد القروض الأموال و

ضـافة إلى  الإهذا ب ،ترضينالعملة قد يؤثر بشكل سلبي على المصارف من خلال تأثيرها على أداء المق
سـواء  ٤الصـرف  كذلك وجود ضمانات أسعار .المصارف تتأثيرها على أسعار العملات واحتياطيا

 المتبعـة  الصـرف بشكل صريح أو ضمني إلى جانب عدم التناسق بين السياسة النقدية وسياسة أسعار 

                                                
 

ة التي نتجت عن توسع في الإقراض نتیجة لسیاسات نقدیة متساھلة و تخفیض سعر الفائدة وھذا ما حدث فعلاً في الأزمة المالیة الراھن ١
  .بدرجة كبیرة شجع على الإقراض الخطر

، ولكن لایمكن أن یترك صانعي "الاقتصاد الكلي فيأزمات مصرفیة "ما یسمىوفي الواقع لقد مرت العدید من الدول النامیة والمتقدمة ب 
  .ل بل یجب أن توضع الضوابط لخفض خطر التوسع في الإقراض الذي نشأ عن سیاسة غیر مناسبةالسیاسة المصارف لتفش

  ٤٢،ص٢٠٠٠الدار الجامعیة ، الإسكندریة، مصر،"وانعكاساتھا على أعمال البنوك  ةالتطورات العالمی"عبد العال، طارق 
2 Marston, David "'The use of reserve requirements in monetary control" paper ,IMF ,Washington,1996 

  .الإقراض غیر الرسمي  یمثل الحصول على التمویل اللازم من أفراد أو مؤسسات غیر مرخص لھا بمزاولة عملیة الوساطة المالیة ٣
ر على كمیة ونوع الأدوات النقدیة المباشرة یقوم المصرف المركزي من خلالھا باستخدام سلطتھ التنظیمیة والإداریة بشكل مباشر للتأثی

الائتمان الممنوح، بینما الأدوات النقدیة غیر المباشرة تھدف للتأثیر على كمیة النقد بطریقة غیر مباشرة من خلال التأثیر على عوامل 
المتقدمة  السوق النقدیة والمصارف التجاریة التي تؤثر بدورھا على الائتمان، ویتسع نطاق تطبیق الأدوات غیر المباشرة في الاقتصادیات

 .التي تتوافر لدیھا أسواق مالیة و نقدیة متطورة  وإمكانیة التوسع في الحسابات الجاریة للتحویل
  .مثال نظام تعدد أسعار الصرف حسب نوع العملیة كما كان سائد في سوریة ٤
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التدفقات النقدية وزيادة مخاطر أسعار الصرف التي تؤثر بشكل  بيعتبر من الأسباب الرئيسية في تذبذ
  .كبير على السلامة المصرفية

  

 :السياسة المالية  -٢.١)١
  :أهمها لنظام المصرفيللحالات في خلق مصاعب اسهم السياسة المالية في بعض تقد     

سـمح لهـا باقتطـاع أو خصـم     يالمصارف عندما لا يزيد من أعباء  قدالضرائب إن نظام   .أ 
 الفائدة على الموجودات غـير العاملـة   دالضريبة إيراوقد تشمل ، الرديئةمخصصات القروض 

أو قد تفرض ضرائب خاصة على المصارف أو الأدوات الماليـة   ،)محققةضرائب أرباح غير (
  .للمصارف يضعف الملاءة الماليةقد وة الماليعلى الوساطة  ئاًعب يشكلوالعمليات مما 

كان من المفترض أن تتحملها  لالقيام بأعباء تموي عبر السياسة المالية صارفالم الحكومة تجبرقد   .ب 
لأولويـات   اًتوجيه الائتمان وفقوأ ،منح قروض لمشروعات حكومية متعثرةكالموازنة العامة 

 ـ يعـرف وهـذا مـا    وبأسعار فائدة منخفضةمعينة   Political( السياسـي  الإقراضب
Lending( ١.  

 علا تـدف وعن طريق السندات الحكوميـة   تنموية تمولها مشروعاتو الحكومة برامج تنفذقد   .ج 
  .عليها فائدة السوق

 لتمويل جـزء مـن  تحويلها وذلك لقد يفرض على المصارف الاحتفاظ باحتياطيات إضافية   .د 
  .العجز في الموازنة العامة

النظـام   وسـلامة  لها آثار عكسية على اسـتقرار و صارفضعف المت توإن مثل هذه التدخلا       
  .المصرفي

  

  :العامةالاقتصادية  السياسة -٣.١)١
من  رفيصالمالنظام  ضعف قد يكون سبباً من أسباب سلامة أومعينة النظام الاقتصادي لدولة  إن       

بين سـلامة القطـاع المـالي     وطيدةالعلاقة وقد برزت ال .٢خلال وجود اختلالات اقتصادية هيكلية
من خلال السياسات  والتغيرات في أوضاع الاقتصاد الكلي جراء التعديلات في منهجية إدارة الاقتصاد

                                                
 
لازم في ق رارات الائتم ان المص رفي    تشیر الوقائع المتعلقة بالأزمة في دول جنوب شرق آسیا إلى تدخل الحكومات بدرجة أكبر من ال ١

  .وفرضت على المصارف تمویل بعض المشروعات بطریقة إجباریة على الرغم من عدم وجود جدوى اقتصادیة لھذه المشروعات
 

مثل  ھاصالح لغیر حكومیة قرارات واتخاذ المصارف إدارة فيالإداري المباشر  للدولة  التدخلأو ،سبیل المثال النمو غیر المتوازنعلى  ٢
  .الخ...توجیھ الائتمان وسیاسة الرواتب والأجور والتعویضات، وطریقة تعیین العاملین والمدیریین 
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ومن ثم من خلال التحول  ،التي تبنتها معظم الدول في الستينات والسبعيناتو ١بنية على الكبح الماليلما
  .ورفع القيودإلى سياسات التحرر المالي 

  :إلى عدة أسباب أهمها انتهاج الدول لسياسات الكبح الماليويرجع 
تأثر السياسة الاقتصادية في الخمسينيات والستينيات بالآراء الكيترية فيما يتعلـق بتفضـيل    -

داع مدخرام لديها الأفراد للتخلي عن السيولة وإي تحفيزفي  صارفالم التنافس بينن أحيث  ،السيولة
دة الاسمية إلى مستويات تتعدى سعر الفائدة الحقيقي التوازني الذي يتحقق عنده أسعار الفائ ترفع اجعله

  .٢وضع سقوف على أسعار الفائدة الاسمية الأمر الذي دفع صناع السياسة إلىالتشغيل الكامل، 
  تمويل عجز الموازنة العامة ومشروعات البنية التحتيةإلى )خصوصاً في الدول النامية(الحاجة  -

الوقت وسيلة مقبولة لتمويل التنمية في ظل محدودية الموارد  ذلكاعتبر التمويل بالعجز في  إذ . الكبرى
أن كبح القطاع المالي مـن   وجدوقد  .٣المتاحة للدولة وعجز القطاع الخاص عن القيام بعملية التنمية

  .شأنه أن يوفر تمويلاً منخفض التكلفة لسد عجز الموازنة العامة للدولة
والتي يمكن تلخيصها فيمـا   نتائج سلبية على القطاع المصرفيإلى  أدىهذه السياسات م اداستخ ولكن
  :يلي

  

التدخل في توظيف الائتمان وتوجيهه إدارياً واستخدام أساليب غـير سـعرية في اتخـاذ     إن .١
وانخفـاض ربحيـة    )غير العاملـة (المتعثرةإلى تفاقم مشكلة القروض  أدىالقرارات الائتمانية 

 .فصارالم
جعل سعر الفائدة الحقيقي مع ارتفاع معدلات التضخم  التحكم الإداري في أسعار الفائدة إن .٢

، وقد أدى هذا إلى دفع بعض المـدخرين المحـتملين إلى توجيـه    في كثير من الحالات سالباً
مدخرام إلى مشروعات منخفضة العائد يقومون ا بأنفسهم بدلاً من توجيهها للاسـتثمار  

  .دخارها بواسطة مؤسسات القطاع الماليعن طريق ا
مكونات المحافظ المالية ار ترتب على ارتفاع معدلات التضخم في ظل الكبح المالي عدم استقر .٣

تحول توظيف المدخرات واستثمارها من الأصول المالية ذات العائد الحقيقي السالب إلى حيث 

                                                
 

على الحالات التي تتدخل فیھ ا الدول ة بوس ائل ض ریبیة أو أدوات أخ رى مث ل        Financial Repression)(ویطلق تعبیر الكبح المالي  ١
خل في توظیف الائتمان في النشاط المالي، بما یشوه آلیات السوق ویحید بھا عن العمل على أسعار الفائدة والتد Ceilingsوضع سقوف 

وفقاً لاعتب ارات الع رض والطل ب عل ى الأرص دة المتاح ة للإق راض والاس تثمار وینح رف بالقط اع الم الي بعی داً ع ن مقتض یات الكف اءة                
  .الاقتصادیة

 
2 Kulkarni, R., "Deficit Financing and Economic Development", Asia Publishing House, London. 
(1966)P. 16-17. 
3 Arestis, P. and P. Demetriades, "Finance and Growth: Institutional Considerations and Causality", 
University of London, Depart of Economics(1996),P123                                                                               
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التضخم فيما يعـرف بوسـائل   ل أصول مادية تتغير أسعارها بمعدل يساوي أو يزيد عن معد
 .مثل العقارات وبعض السلع المعمرة والذهب (Inflation Hedges)من التضخم  التوقي

الكبح المالي إلى اللجوء إلى أنشطة القطاع المالي غير الرسمي إقراضاً واقتراضاً رغم ما يتميز دفع  .٤
ددة من أنشطة القطـاع  متع أشكالاًبه من ارتفاع درجة المخاطرة، وقد عرفت الدول النامية 

المالي غير الرسمي، كنظام الجمعيات والمقرضين المحترفين أو المرابين، ونظم الائتمان غير الرسمي 
 .١رسمية اتالمضمونة بعقود عمل أو إيجار

في هروب رؤوس الأموال  ساهم الكبح المالي بالإضافة إلى عوامل اقتصادية وسياسية أخرى، .٥
 أسواق المال الأجنبية التي توفر عائداً حقيقياً موجباً وبمخاطرة أقل النامية إلى تالاقتصاديامن 

نسبياً مما هو قائم في القطاعات المالية التي تخضع للتدخل المشوه لآليات السوق والتي تفتقر إلى 
 .الشفافية في إجراء المعاملات

  

ضرورة اللجوء إلى سياسات  لىمن الاقتصاديين إلى التأكيد ع بالعديدهذه النتائج  لقد دفعت         
ا ولا  اًمسلم أن التحرر كان قضيةً مرغو .الكبح المالي عواملوالتي تستهدف إزالة كافة  التحرر المالي

يشا تستح كا إلا أجديدة لم يتعود عليها النظام المصرفي اًث أوضاعدبفائد )ك الخبرات متلَوقد لاي
ؤثر سلباً على السلامة المصرفية وربما تساهم سي السياسات والإجراءات وبالتالي فإن قصور ،)لها الكافية

  .٢في خلق أزمة للنظام المصرفي
وضع والظاهرة  للوقوف على  أسباب هذهالباحثين الاقتصاديين من قبل  ٣ مختلفة دراسات قدمت ولهذا

اتخاذ الإجراءات  من السياسات وواضعيالقرار  متخذي مكنتحتى ي ،للتنبؤ ا قبل حدوثها مؤشرات

                                                
 
  .٤٩ص  ٢٠٠٢نیسان  ٠٨العدد ا لثالث والثلاثون  ،اتحاد بنوك مصر  ،مجلة البنوك "  العولمة والبنوك"صالح، رشدي  ١
نجاحھ ا   الاعتبار أثرھا على المتغیرات الاقتصادیة وعلى توفیر عوام ل مس اندة لض مان   بفالسیاسة الاقتصادیة التحرریة یجب أن تأخذ  ٢

غیر أن بعض الدول الناشئة والنامیة قد قامت بالتحول دون تدرج وقبل تھیئة اقتصادیاتھا لعملیة التح ول وخل ق البیئ ة الس لیمة م ن خ لال       
إعداد تشریعات ووضع ضوابط وقواعد وإجراءات جدیدة تتواءم ومقتضیات المرحلة الجدیدة ، مما أدى إلى اختلال التوازن في الاقتصاد 

 .ي وتراجع السلامة المالیة والمصرفیة ومواجھة سلسلة من الانھیارات المصرفیةالكل
انظر للاطلاع : 

-Rajana Sahjwala, and Paul Van der Berg “Supervisory Risk Assessment and Early Warning Systems” 
Basel Committee on Banking Supervision, Working Paper No 4 Dec.2000 
-Kaminski,Lizonda and Reinhart,” Leading \Indicators of Currency Crises” IMF1998 
-Demerguc –Kunt and E. Detragiache, ”Financial Liberalization and Financial Fragility” World Bank 
1998,and “ Monitoring Banking Sector Fragility;A Multvariate Approach with an Application to 
the1997-1998 Banking Crises”World Bank ,March 1999 
-Patric T . Downes,David Martson and Inci Otker ," Mapping Financial Sector Vulnerability in non-
Crisis Country" IMF Discussion Paper 1999 
-Mannuel Hinds, “ Economic Effects of Financial Crisis " A World Bank Policy Research Working 
Paper 104,Dec.1998 
-Demerguc Kunt et als.," Inside the Crisis: An Emperical Analysis of Banking Systems in Distress" IMF 
Working paper wp/00/56 oct.2000 
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لمنع حدوثها أو تقليل الخسائر منها إلى أدنى مستوى إن لم يكن من الممكـن  لها أو السياسات المضادة 
  .تفادى وقوعها

لتقيـيم   والكمي الوصفيالتحليل اعتمد على بعض هذه الدراسات قدم نماذج قياسية والآخر 
   .دام مؤشرات اقتصادية كليةأزمات مالية باستخ فيالمؤسسات المالية للوقوع  مدى ميل

ن أ حيث ،هذه الأزمات فيهناك عوامل مشتركة توجد  نإلا أ وأسبااورغم أن لكل أزمة خصائصها 
لأزمة حيـث لا   دولة يمكن أن يكون معرضاً لأي المصرفيالعوامل تعنى أن النظام هذه وجود عدد من 

  .لامتصاص الصدمات المالية أو مستعداً يكون قادراً
 ةالاقتصـادي  من كل هذه الدراسات على عدد معين من المؤشـرات  إجماعاًأن نجد  لم يكن غربياً لذا 

، وفيما يلي عرض لأهـم هـذه   وتتنبأ بالأزمات قبل وقوعها الكلية التي تعكس سلامة النظام المصرفي
  .المؤشرات

  
 

  : الكليالسلامة المصرفية على المستوى مؤشرات .٢ )١
  

 :نمو الاقتصادي مؤشرات ال -١.٢)١    
  : الإجماليمعدل النمو الاقتصادي   -  أ

عن  ١٩٨٨-١٩٥٥ الفترة خلال اًصناعي اًبلد٢١و اًنامي اًبلد٦٩يانات لب ١دراسة تكشف لقد
 القروض الممنوحـة  يجابي بين الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد وكل من نسبة إوجود عامل ارتباط 

توصـلت  و .ونسبة شبه النقود إلى الناتج المحلـي الإجمـالي   ،جماليلقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإل
ذات أداء أنظمة مالية  ونمو اقتصادي حقيقي أنه لدى البلدان المتمتعة بدخل أعلى المذكورة إلىالدراسة 

، يضاف إلى ذلك وجود العديد من الدراسات الأخرى التي شملت عينة أصغر مـن المصـارف   أفضل
  .٢كسية بين معدلات النمو الاقتصادي وحدوث الأزماتوأثبتت وجود علاقة ع

                                                
 

1 Gertler, M., and A. Rose. "Finance, Growth, and Public Policy" World Bank Policy Research Working 
Paper No. 814.Washington, D.C,1991.                                                                             
 

حدوث أزمة  تراجعوأثبتت شملت عینة مصارف من كل من كوریة وتایلند وأندونیسیا،  ٢٠٠٠دراسة في عام على سبیل المثال منھا  ٢
مصرفیة في حال زیادة نمو الناتج المحلي الإجمالي، واعتمدت الدراسة في إثبات ذلك على نموذج لوغارتیتمي یحدد علاقة كل من عوامل 

  :للتفصیل انظر. الاقتصاد الكي والعوامل المالیة
Rahul ,  Dhumale "Capital Adequacy Standards: Are They Sufficient" ESRC Centre for Business 
Research university of Cambridge working paper,2000,  no,165 
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بين معدل نمو الاقتصاد الحقيقي  ناسبتجاءت الأزمة العالمية الأخيرة لتثبت أهمية تحقيق  بينما
حجم النمو الاقتصادي في القطاعات الحقيقية وحجم المعاملات بين ربط الونمو القطاع المالي، وضرورة 
  .وتجنب حدوث الأزمات المالية والمصرفية المالية للحفاظ على السلامة

  : الرئيسيةالقطاعات استقرار   - ب
واسـتقرار  الاقتصاد الوطني أداء لسلامة  اً بدرجة كبيرةسلامة النظام المصرفي انعكاس تشكل
الـتي   ...)ةأو السـياح  ةكالزراعة أو الصناع( القطاعات الاقتصاديةبعض في  تراجعالف ،معدلات نموه

 ـ الأعمال له تأثير مباشر على سـلا وض وبشكل خاص قطاع تتركز فيها القر  .رفيمة النظـام المص
الأمر تنخفض قدرا على خدمة الدين و ،ظل مثل هذا التراجع تتراجع ربحيتها في فالمشروعات الضعيفة

ورأس مـال   على التدفقات النقدية والاحتياطيـات ومن ثم  القروض، تدني مستوىالذي يؤثر على 
ثم يزداد بشكل  ، وبالتالي ارتفاع درجة المخاطر التي تواجهها المصارف ومن)الصافية الثروة( صرفالم

  .الوقوع في الأزمات كبير احتمال
  

  :مؤشرات ميزان المدفوعات  -٢.٢)١
  :عجز الحساب الجاري  - أ

التوازن في المبادلات الجارية بين البلد وسائر العالم يشكل مع الوقت إحدى دعائم استقرار إن 
  .١على نظام الصرف واستقراره كذلك له تأثيروسلامة الجهاز المصرفي والنقد 

 فيإن ارتفاع عجز الحساب الجاري قد يعطي مؤشراً على احتمالية حدوث أزمات وبالتالي ف
 تمويـل العجـز   تم اإذوتزداد هذه الاحتماليـة  رفي صتأثير سلبي على النظام الم التي يكون لهاالصرف 

الأزمات المالية عندما يشـعر المسـتثمرون الأجانـب    تحدث كما وقد  .لأجللية قصيرة ابتدفقات ما
  .إلى خارج البلاد استثمارام بالجاري مما يضطرهم إلى سح ببضخامة العجز في الحسا

  :الصرف  سعر  - ب
 تؤثر على العمليات المصرفية الصرف والدرجات العالية من عدم التأكد سعرعدم استقرار إن 

ول والخصوم بالعملة بين الأص قأن تسبب مصاعب للمصارف بسب عدم التطاب يمكن إذ مباشر لبشك
كذلك تؤثر بطريقة غير مباشرة من خلال عمليات المضاربة والتأثير على الاقتصاد المالية في ميزانيتها، 

  . الوطني
                                                

 
   ٢٠٠١آذار  ٢٧دمشق، سوریة، ،جمعیة العلوم الاقتصادیة" تحدیث القطاع المصرفي السوري" صادر، مكرم . د  ١

 لوضع اضطرت التي الدول من لكثیر الجاري الحساب في التوازن اختل آسیا شرق جنوب دول في ١٩٩٧ أزمة خلال المثال سبیل وعلى
 المالي النشاط في ركود إلى أدى مما الاقتصاد حركة في انكماش ذلك على وترتب تقشفیة سیاسات وتنفیذ واقتصادي مالي تركیز برامج

  .التزاماتھا دسدا على عملائھا قدرة وتراجعت وملاءتھا، أرباحھا وتراجعت للمصارف
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يقة التي لأزمات مالية من خلال الطر صارفض قيمة العملة المحلية يمكن أن تؤثر في تعرض المافوإن انخ
الإيداعات بالعملات الأجنبية ( قيمة المطاليب بالعملة الأجنبية، وزيادة لمصارفلدى االأصول تتأثر ا 

 .)والاقتراض بالعملة الأجنبية
في قطاع الصادرات على خدمة الارتفاع الكبير في قيمة العملة المحلية يضعف قدرة المقترضين  كما أن

  .يات بالعملة الأجنبيةالدين، ويسهم بانخفاض الاحتياط
  

  :الاحتياطيات والدين الخارجي   - ت
لعدد مـن  المستوردات من السلع والخدمات  مدى قدرا على تغطيةتمثل كفاية الاحتياطيات 

الجهـاز المصـرفي إلى    لدى الأجنبية الاحتياطياتكما أن انخفاض نسبة . )عادةً ثلاثة أشهر(الأشهر 
  .عدم الاستقرار في النظام المصرفيل اًمؤشر يعتبرالالتزامات قصيرة الأجل 

أو  سبة من الناتج المحلي الإجمالي،نبالنسبة إلى الدين الخارجي فينظر عادة إلى حجمه وخدمته ك
كما ينظر إلى المؤشرات التي تتعلق يكل الاسـتحقاقات   ،الصادرات من السلع والخدماتكنسبة من 

  .مدى الاستقرار المالي مة الدين وبالتاليالقدرة على خد بالنسبة للدين الخارجي لتحديد
  :وآجال التدفقات المالية ةتركيب  - ث

 ـ أو تدفقات بغرض المضاربة، استثمارات مباشرةن تركيبة التدفقات النقدية مابين إ اأو كو 
وذلك من خلال تأثيرها لها تأثير على الاقتصاد والنظام المالي والمصرفي  طويلة أوقصيرة الأجل تدفقات
وتؤدي التدفقات الكبيرة في رأس المال إلى ارتفاع أسـعار   .تغيرات النقدية ومعدلات التضخمعلى الم

نتيجة المضاربة علـى  التدفقات قصيرة الأجل كما أن الصرف الحقيقية وبالتالي عدم الاستقرار المالي، 
  .١الجهاز المصرفيسلامة يؤثر على تسبب خسائر للمصارف مما  العملة المحلية

  :بادل التجاري شروط الت  - ج
عجز الميزان التجاري بما يعنيه من تراجع القدرة (التجاري  لإن التراجع الكبير في شروط التباد

كان سبباً رئيسياً للأزمات المالية لكثير من الدول، وخصوصاً في الـدول الـتي    )التنافسية للصادرات
قتصاديات في مرحلة التحول مـن  وقد عانت العديد من الا. ٢تتصف صادراا بالتركيز في سلع محددة

تغيرات كبيرة في السعر النسبي الأمر الذي ساهم في إعسار المشروعات وعدم السـلامة المصـرفية،   
فارتفاع أسعار النفط في السبعينات وبداية الثمانينات أضر بالدول المعتمدة على استيراد النفط وكذلك 

                                                
 

  :ھناك عدة دراسات أكدت أن الأزمات المصرفیة تكون مسبوقة بتدفقات كبیرة من رؤوس الأموال قصیرة الأجل للإطلاع انظر ١
Kaminsky, G  &Reinhart, c "The TwinCrises: The Case Of  Banking And Balance Of Payments 
Problems" The American Economic Review,1999,  Vol.89, No.3. 
 

  .مثال على ذلك أزمة جنوب شرق آسیا حیث كان لتراجع صادراتھا أثر كبیر في الأزمة التي تعرضت لھا ٢
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وانخفـاض  في الكسـاد   ١٩٨٦ ملذي بدأ عـا في أسعار النفط ا ضمصارفها، ومن ثم ساهم الانخفا
وتسبب بفشل المصارف في الـدول  الإيرادات النقدية للمقترضين وعدم القدرة على سداد الالتزامات 

  .١المصدرة للنفط
قد يحدث بعض ) خصوصاً المؤقت(وفي المقابل فإن التحسن الكبير في شروط التبادل التجاري 

لال ارتفاع معدلات التضخم وحدوث ما يعـرف بالأسـعار   المشاكل للقطاع المالي والمصرفي من خ
التي تعكسـها القيمـة    الفعلية لهالأسهم والتي ترتفع فيها أسعار الأسهم بقيمة تفوق القيمة ية لالفقاع

  .الحالية للأرباح الموزعة
  

  :مؤشرات التضخم  -٣.٢)١       
  :معدل التضخم  -أ

يمة العملة الوطنية وارتفاع سعر الفائدة وبالتالي قلتضخم المرتفع يؤدي إلى انخفاض إن معدل ا
  .تصاد تسهم بإضعاف النظام المصرفيخسارة كبيرة في الاقارتفاع تكلفة الأموال و

يخفض قيمتـها مقابـل   و تقيمة الضمانايؤثر على بالمقابل الانخفاض السريع والكبير لمعدل التضخم 
عنـدما   )Imprudent lending( صينالقروض الممنوحة خصوصاً في حالات الإقراض غير الح

  .٢تغطية الضمانات للقروض منخفضةتكون 
  :درجة التذبذب في التضخم  -ب

مخاطر الائتمان والمخاطر السوقية يضعف القدرة على تقييم في معدلات الأسعار لتذبذب ا إن
مها يسسات المالية في تقيالذي يزيد من مخاطر المحافظ المالية ويشوه المعلومات التي تعتمد عليها المؤ الأمر
  .الائتمان والاستثمار رلمخاط

والتي غالباً مـا   ،من الانتعاش والانكماش المتتالينفي صورة دورات المتبدي إن عدم الاستقرار كذلك 
تصيب الاقتصاديات الناشئة قد تزيد الصعوبات التي تواجه الوسطاء الماليين والمصارف في تقييم ومتابعة 

لقروض ودد بالتالي صـحة  ا جودةوتخفض أيضاً تكاليف إقامة الأعمال  د،كما تزينشاط المقترضين 
  .٣النظام المصرفي

  

                                                
 

1 Lindgren, john ,Garcia ,Gillian &Saal ,Matthem "Bank Soundness and Macroeconomic Policy" 
International Monetary Fund,Wasington,D.C,1996,P52                                                                     

وھذا ماحدث في أزمة الرھن العقاري حیث كانت تغطیة الضمانات منخفضة بالسبة للقروض الممنوحة وازداد الأمر سوءً نتیجة التغییر  ٢
  .في معدلات التضخم

  .٢٠٠٣كانون الأول  ٧أبو ظبي، معھد السیاسات الاقتصادیة،" الاقتصاديندوة تطور القطاع المالي والنمو " یتر ج  ،مونتیل.د ٣
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  :مؤشرات معدلات الفوائد -٤.٢)١      
للمصرف من خلال تأثيرها على  ةبحد ذاته بالنسب ةإن التذبذب في معدلات الفوائد هو مخاطر

، وبالتالي قدرة الجهاز المصرفي الفوائد أسعار اطرالربحية وكلما زادت هذه التذبذات كلما ارتفعت مخ
على إدارة الربحية و السيولة، وإن ارتفاع درجة المخاطر يزيد في اية الأمر من مخاطر عدم الاسـتقرار  

  .المصرفي ويزيد من احتمال تعرض المصارف للأزمات
حـال عـدم قـدرة     للتقلبات في أسعار الفائدة آثار سلبية مباشرة على النظام المصرفي فيو

وغير مباشرة من خلال تراجع جودة الائتمان المقدم مـن   ،صارف على تجنب مخاطر أسعار الفائدةالم
  .على تلافي مخاطر أسعار الفائدة ونقلها إلى عملائها هذه المصارففي حال قدرة  صارفالم

التأثير رف وذلك من خلال ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية قد يؤدي إلى الإعسار المالي في المصا كما أن
على قدرة المقترضين على خدمة الدين، وتكلفة الاقتراض من السوق النقدية للحصول على السـيولة  

  .ةاللازم
  

  :الإقراض توسع -٥.٢)١     
نسبة النمو في الناتج المحلـي  عن صارف نسبة النمو في الائتمان المقدم من الم بزيادةويعبر عنه 

المصارف في منح قروض غير موجهـة   مبالغةبسبب يسود عادة قبل الأزمات  عالتوسوهذا  .الإجمالي
من خـلال  للعمليات الاستثمارية مما يؤدي لآثار تضخمية تنعكس سلباً على استقرار النظام المصرفي 

للأزمة المالية  اًوهذا ما لوحظ بشكل واضح وكان سبباً رئيسي .قدرة المقترضين على سداد ديومعدم 
  .ة الأخيرةالعالمي
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  :الجزئي على المستوى المصرفية السلامة )٢
  

مصرف دون آخر من ضـعف في العناصـر    صأي ما يخ ،يتعلق هذا الجانب بالمصارف ذاا
 ةوالحساسـي السيولة والربحية و ،كفاية الإدارة، وصولجودة الأو ،اسية المرتبطة بكفاية رأس المالالأس

يمكن أن تؤدي هذه العناصـر  إذ  ."camels"١اميلز كجمعها في مصطلح والتي درج على  لمخاطرل
 قإخفـا نما من خلال تـداعيات  وإمة المصرفية ولكن ليس على المستوى العام لاإلى إهدار الس الجزئية
   .المصارف على السوق المصرفية ىإحد

من الأساليب الفعالة في تقييم سلامة أداء المصـارف وتحديـد    camels""ويعتبر أسلوب  
مع أي متغيرات  لوالتعامف يومن ثم مدى قدرا على التك وقوة أوضاعها ومراكزها المالية، مدى متانة
   .ولذلك سنتناول تفصيل هذه العناصر، ذات علاقة بنشاطها تأو مستجدا

  
  :كفاية رأس المال.١) ٢

عن حقـوق   كما يعبر كما يعكسها المركز المالي، مصرفيمثل رأس المال القاعدة الرأسمالية لل
  .الملكية فيه

  :فهومان لرأس المال المصرفي وهما هناك مو
والأرباح غير الموزعـة  والأسهم الممتازة يشمل وفق هذا المفهوم الأسهم العادية و :المفهوم الضيق -أ

  .والاحتياطيات
يشمل بالإضافة للبنود المذكورة أعلاه سندات الدين طويلة ومتوسطة الأجـل  و: الواسع المفهوم -ب

ويأخذ هذا المفهوم الأولوية التي يحظى ا المودعون وحملة الأسهم الممتازة على  .رها المصارفالتي تصد
  .موجودات المصرف في حال تصفيته

  :وذلك لأن ويلعب رأس المال دوراً هاماً في المحافظة على سلامة ومتانة المصرف
فكمـا هـو    ،ا المصـرف لامتصاص الخسائر التي يتعرض له خيرخط الدفاع الأيشكل رأس المال   -

وبالتالي رأس المال  ،كتنفها درجة عالية من المخاطرة وعدم التأكدتالمصارف تعمل في بيئة  أن معروف
   .٢البنوك لمن تقلبات الأرباح ويقلل من احتمال فش رالمتزايد يخفف المخاط

ا في المحافظة على التي تتمتع برأس مال جيد تعتبر في وضع جيد وقوي فيما يتعلق في مقدرلمصارف ا -
  .مستوى القروض التي تقدمها وخصوصاً في الأوقات العصيبة التي يمر ا الاقتصاد ويبدأ نموه بالتباطؤ

                                                
 

   :وھي مشتقة من أوائل الكلمات  ١
C :capital , A: asset ,  M management , E: earning, L: liquidity ,  S: sensitives to risks 

 .٥٦عبد العال، طارق، مرجع سابق ص ٢
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يتناسب مع حجم المصرف ونوع  رأس مال كافبالاحتفاظ  مر الذي يحتم على المصارفالأ
  ةمدى قدرة المصرف على إدار خذ في الاعتبارمع الأ نشاطه وحجم المخاطرة المترتبة على هذا النشاط

  .االمخاطر والتحكم 
، والمـودعين  ،سلطة الرقابيـة ال رؤية كل من أن هناك تباين واضح بينإلى  وتجدر الإشارة 

ف أهـدف  لااخت بسببوذلك  ،للمصرف فيما يمكن اعتباره رأس مال كاف المصرفالمساهمين في و
  : منهمكل 
 ين والمساهمعينمتطلبات رأس المال أعلى مما يرغب به المودها لديتكون ما  عادةً فالسلطة الرقابية  .أ 

  :١للسلطة الرقابيةة رأس المال بالنسب أن الغاية منحيث 
  .الحد من إعسار المصرف -
 .من خسائر المودعين في حال إفلاس المصرفالتقليل قدر الإمكان  -
 .بالجهاز المصرفيوتدعيم الثقة  توفير الاستقرار  -
 

              في حال إعسار المصـرف   ابرأس المال إلى الخسائر التي قد يتكبدو المودعين ميرجع اهتمابينما   .ب 
 لضـمان  ليس لديها مؤسسات الدول التي في خاصةقدرته على تسديد قيمة إيداعام وعدم 

اتـه  مواجهة التزامعلى المصرف ال الكافي بالنسبة لهم بقدرة المرأس  دوبالتالي يتحد( .ودائعال
 .)ودفعها عند الاستحقاق

  
على أكبر عائد ممكن  لن بالدرجة الأولى بالحصوفهم معنيو أصحاب حقوق الملكية المساهمين أما   .ج 

ه وذلك لأن .لمال في الحدود الدنيا المقبولةاوبالتالي يرغبون بإبقاء رأس  عمليات المصرفعلى 
 حتجازهانسبة الأرباح الواجب ا كلما ارتفعت نسبة رأس المال إلى الموجودات كلما ارتفعت

  :٢يقوم بالوظائف التالية همنظروبالتالي رأس المال من وجهة  .وانخفضت عوائد الأسهم
  .للدخول للسوق المصرفية الحد الأدنى لرأس المال -
 .القدرة على المحافظة على الأنشطة الجارية للمصرف -
 .دعم نمو المصرف -
 .لمودعين والدائنينعزيز ثقة ات -
  .أي طوارئ أو خسائر غير متوقعةمواجهة  -

                                                
 

  ٨٢، ص١٩٨٧لبنان،  بیروت، ،اتحاد المصارف العربیة"المركزیة والتفتیش من قبل المصارف  الرقابة" الھندي ،عدنان وآخرون .د ١
 ٨٤ص ،المرجع السابق وآخرون، الھندي ،عدنان.د: انظر ٢
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 يوه في الوقت نفسه، بةوغالباً متضار ةمختلف اتفي مواجهة اهتمام نفسها إدارة المصرف دتج وبالنتيجة
سلامة أموال المودعين والوفاء بمتطلبات رأس المال التي و ،)من الربحية(الحصول على أكبر عائد ممكن 

  .بالتوفيق بين هذه المصالحيتحدد س المال الكافي رأأن هنا نرى و .سلطة الرقابيةفرضها الت
تخصيص الموجـودات ذات   ينبرأس المال و ينبمتابعة متواصلة للعلاقة  المال سأر تحديد يتطلبكما و

   .١المخاطرة واستعمال الفقرات خارج الميزانية وتوقعات الحاجة لرأس المال المستقبلي
  
  :الأصول  نوعية .٢)٢

، توزيع الأموال المودعة في المصرف على الاستخدامات المختلفـة  عملية ينظر إليها من خلال
تكوين المحفظـة  التي تحكم الأسس  قرارات إدارة المصرفتحدد حيث  ،خرآبين مصرف ووالتي تختلف 

فعلى سبيل المثال ( عسار التي يتعرض لها المصرفمستوى مخاطر الإ التي تحدد بدورهاوالمالية للمصرف 
يحظى موضوع لذا  )هامخاطرة ة توظيف الأصول في الأسواق المالية كلما زادت درجكلما زادت درج

لمصرف كونه يـؤثر علـى   الوضع المالي لباهتمام كبير في تحديد مدى سلامة ومتانة  لأصولانوعية 
  .فالمستقبلية للمصر وتقدير الملاءةوبالتالي يسهم في تقييم الوضع المالي  رأسمالهوراداته إي علىو تهلسيو
 الرئيسـي والتي تشكل المـورد   ،والاستثمارات القروضتتكون محفظة الأصول بشكل أساسي من و
أو  ،أو في شـراء أوراق ماليـة   منح القروض،إذ تستخدم معظم أموال المصرف في يرادات الإتحقيق ل

  .وفي كلتا الحالتين يكون المصرف معرض لخطر عدم السداد .٢المديونيةأوراق 
اره درجة تعرض محفظة الأصول للحوادث المختلفة التي مـن  بباعت أن يأخذمصرف كل ل لابدلذلك  

  .في المستقل صرفالم تعثرالممكن أن تسبب 
  :٣مخاطرها إلى الأنواع التاليةلدرجة تبعاً  ويمكن تصنيف الأصول

                                                
 

، ٢٠٠٦سوریة،  مشق، الأكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة د"الاستراتیجیة المصرفیة ومصارف المستقبل " الشماع، خلیل.د ١
  .٣٤ص

إن كفایة رأس المال كان موضوع مناقشات كثیرة خاصة بعد أزمة المدیونیة التي تعرضت لھا المصارف في الثمانینات ،حیث كان رأس 
م ن الأص ول ول و    % ١٠من الأصول وتحت تل ك الظ روف كان ت الق روض غی ر العامل ة       % ٥المال في العدید من الدول النامیة أقل من 

  :لمزید من التفصیل انظر منھا سیكون كافیاً لإزالة رأس مال نظام مصرفي بأكملھ% ٥٠رف عموماً  فإن جمعت المخاطر في تلك المصا
Caprio, Gerard, Klingebiel , Daniela" Bank Insolvency" paper, World Bank,Washington,D.C,1996  

  

  .التمویل الإسلامیة المختلفةبینما تتكون محفظة الأصول في المصارف الإسلامیة من الاستثمارات وصیغ  ٢
 

  .٩٠ص مرجع سابق، الھندي،عدنان،.د ٣
في سوریة تم تصنیف الدیون والتسلیفات المنوحة من قبل المصارف ضمن دیون منتجة للعوائد ودیون غیر منتجة للعوائد بحیث یعتمد ھذا 

والدیون  التي ) العادیة(مخاطر، الدیون مقبولة المخاطر، فالدیون المنتجة للعوائد تشمل الدیون متدتیة الفرعیة التصنیف على ست فئات
بینما تشمل الدیون غیر المنتجة للفوائد دیون دون المستوى العادي المقبول، ودیون مشكوك بتحصیلھا، والدیون  ،تتطلب اھتماماً خاصاً

  . الردیئة
المتعلق بتصنیف الدیون وتكوین  ٩/١٢/٢٠٠٩تاریخ  )٤ب/م ن/٥٩٧(م لمزید من التفصیل انظر قرار مجلس النقد والتسلیف رق

  .المخصصات والاحتیاطیات
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حيث تتضمن مخاطر أعلى مـن المـألوف في   ، موجودات تتطلب من المصرف اهتماماً خاصاً .١
 .المصرف اكما أن هناك نسبة خسارة ضئيلة سيتكبده ١فيالعمل المصر

تتضمن مثل هذه الموجودات خسائر محققـة مـع احتمـال    و ،موجودات ذات مخاطرة عالية .٢
 .غير مؤكد للا يزا الخسائريد قيمة دولكن تح ،خسارة جزء من الموجودات أو كله

هذه الموجـودات  بعض الخسائر من وراء  فسيتكبد المصر،موجودات مشكوك في تحصيلها  .٣
 .غير علميتقديري وإن قيمة هذه الخسائر محدد بشكل 

البضائع في حـوزة المصـرف    الموجوداتيتضمن هذا النوع من  ،موجودات محققة الخسائر  .٤
على تحصيل القرض باستثناء  قدرتهعة الممكنة ويعلم المصرف عدم روينبغي التخلص منها بالس

الخسارة التي سيتكبدها المصرف  قيمةفإن  ،ذه الحالةفي هو .ما يحصل عليه عند بيعه للضمان
 .مؤكدة ومحققة في آن واحد 

  .كلما قل مستوى الموجودات المصنفة دون المستوى المشكوك فيه الأصولوتزداد جودة 
العمل على تعظيم العوائد التي ستتولد عن هذه في ويكمن الهدف النموذجي من عملية إدارة الأصول 

ولكن من  .نفس الوقت على الحد من مخاطر عدم السداد وجعلها في حدودها الدنيا الأصول والعمل في
الواضح أن هذين الهدفين متعارضين ولا يمكن تحقيقهم في وقت واحد معاً ذلك لأن العائد على الأصل 

العوائد الـتي   ارتفعتفكلما زادت مخاطر الأصل كلما  ،مع درجة المخاطر التي ترتبط به يتناسب طرداً
  .يولدها

يمكن للمصرف الذي يرغب في الحد من مخاطر عدم السداد استخدام الغالبية العظمى من أمواله في إذ 
العائد الذي تولده  إلا أن  ،هذا الشكل من أشكال المخاطر االخزينة التي لا يكتنفه أذون وسنداتشراء 

  .يتكبدها المصرف موال التيكافياً لتعويض تكلفة الأقد لا يكون هذه الأوراق المالية 
ن واحد فإن عليه اختيار يم العائد والحد من المخاطرة في آوبما أن المصرف لن يستطيع المزامنة بين تعظ

أنه سيختار بعض الأصول التي تولد عوائد مرتفعة وتخضع بالنتيجـة لـدرجات    هذا يعني .بينهماحلٍ 
  ٢.عدم السداد وتولد بالنتيجة عوائد متدنية من مخاطر مخاطرة مرتفعة نسبياً وبعض الأصول التي لا تعاني

للمحافظة على سلامة  اعتبارات ثلاثوبالتالي يجب على المصرف عند إدارته لأصوله مراعاة 
تتمثل في جودة الأصول والتنويع والتوفيق بين تواريخ الاستحقاق على نحو ما  وكفاءا محفظة الأصول

 :سنبين
 
  

                                                
 

  .خسائر علیھا فوائد دون احتمال حصول أيمع القابلة للتحصیل بالكامل العادیة التي تعتبر دیون الدیون وذلك مقارنةً ب ١
  ٢٤٢-٢٤١ص ،٢٠٠٥ سوریة، حلب، ،رالجندي للطباعة والنش" أسس العمل المصرفي" الشعار، محمد نضال.د ٢
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  :جودة الأصول   .أ 
حفـاظ  من خـلال  أيضاً، والضمان كما تعني  ،للبيع بدون عوائق الأصول قابلية هذهتعني و
  .فإنه يقلل من التعرض للمخاطر المالية هذين الاعتبارين في أصولهعلى المصرف 

على ضرورة التزام المصرف بالتعامل في أوراق مالية ذات جودة عالية ضماناً  ةتؤكد القواعد المصرفيو
خـر إلا أنـه يمكـن تصـنيف     لآسة الاستثمار تختلف من مصرف ورغم أن سيا .لحقوق المودعين

حيث القدرة الإيرادية والضمان وترتيب المخاطر على  نفي المصارف التجارية التقليدية م لاستثماراتا
  ١:النحو
 السندات الحكومية  §
 لمضمونة االسندات غير  §
 الأسهم الممتازة  §
 الأسهم العادية  §

حيث  يضع سياسات وأسس تحوطية لمنح الائتمان،ى المصرف أن عل إذ القروضكذلك الأمر عند منح 
القـرض إلا   حلا يمنأن لذا على المصرف و ،مما قد يقود للإعسار خسارة القرض تعني قلة الأرباحأن 

 .مقدرة العميل على السداديثق من عندما 
 :التنويع   .ب 

ضي ذلك ضرورة تيقبالتالي و ،في نظرية المحفظة المالية يؤدي تنويع الأصول إلى تقليل المخاطر 
توزيع الموارد على الاستخدامات المختلفة بما يقلل من حجم المخاطر التي يتعرض لها المصرف إلى أقـل  

حيث يتم توزيع الائتمان على أكبر عدد ممكـن مـن    .مع الحصول على أعلى عائد ممكن نحد ممك
  .سواء في الاستثمارات أو القروضنة معي جغرافيةأو منطقة  نشاط معينعلى عدم الاقتصار و ،العملاء

ومنح القروض لغايـات  الجغرافي ذات الفروع المتعددة يسهل عليها القيام بالتنويع  المصارفنجد أن  و
تقليل المخاطر وتمكين المصرف من  في مما يسهم )فروع ابعكس المصارف التي ليس له( وقطاعات مختلفة

   .في أنشطة مختلفةاستخدام الأموال على 
  

  ) :هيكلية آجال الاستحقاق(توافق تواريخ الاستحقاق   .ج 
فكلما زادت تواريخ الاستحقاق كلما  ،حيث ترتبط المخاطر ارتباطاً وثيقاً بتواريخ الاستحقاق

المتمثلة بـالفرق بـين   ( وبالتالي التعرض لمخاطر الفائدة ةفي معدلات الفوائد السائد زاد احتمال التغير

                                                
 

  ١٥٢ص ،٢٠٠٠مصر، ، الإسكندریة،ر الجامعیةالدا "البنوك الشاملة"عبد الحمید، عبد المطلب .د ١
 . لابد من الإشارة إلى أن ھذا التصنیف یختلف في المصارف الإسلامیة تبعاً للاستثمار في الصكوك وأسھم الشركات والمؤسسات
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ومن المؤكد أن ذلك لـه   )لدائنة، وتزداد هذه المخاطر في حال الفوائد المعومةتغيرات الفائدة المدينة وا
  .تأثير على الإيراد المستقبلي

نتيجة عدم التوافق بين هيكل استحقاق الموارد من جهة وهيكل استحقاق  المخاطرتنشأ  كما
لـة الأجـل   مثل استخدام الودائع قصيرة الأجل في منح القروض طوي ،الاستخدامات من جهة أخرى

من خلال عدم التوافق بين التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات  يؤثر على سيولة المصرفالأمر الذي 
 .إلى إعسارهبالتالي ويؤدي  النقدبة الخارجة

 

  :الإدارة  .٣)٢
تعتبر الإدارة العنصر الرئيسي الذي يدور حوله أداء المصرف في مختلف مجالاته وتعد كفـاءة  

ث الخبرة والتراهة والقدرة على مراقبة المخاطر والتعامل معها من الركائز الأساسـية في  الإدارة من حي
  .نجاح المصرف أو فشله 
ملمـة  نزيهة المصرف نشاطه بطريقة آمنة وسليمة لابد من توافر إدارة  ممارسة بالتالي من أجل ضمان

  .شأ عن التغير في ظروف العملوقادرة على التخطيط والتعامل مع المخاطر التي تن ،صرفبنشاطات الم
تحت إشرافها  الموجودةإدارة الأموال المقدمة من المساهمين والمودعين  ةمسؤولي صرفإذ تتولى إدارة الم

بين المصـالح  الأمر  وكذلك ،بين أهداف المصرف من حيث الربحية والضمان والسيولة اول التوفيقتحو
الحصول على أكبر قدر  نإذ يطلب المساهمو .بية وغيرهاالمودعين والسلطة الرقاللمساهمين و المتضاربة

وعلى النقيض من ذلـك يطلـب   ، ممكن من العائد وهذا يتطلب اتباع سياسة سهلة في منح الائتمان
بينما تتوقع الحكومة من المصارف المشاركة في  ،تضمن سلامة ودائعهم ةفظتحماتباع سياسة  ونالمودع
  .تمويلها

الرغبات المتباينة والتنسيق المستمر بينها بمـا  و فالأهدا  التوفيق بين كل هذهوعلى الإدارة أن تسهم في
  .مصرفيضمن سلامة الوضع المالي لل

وتبرز مسؤولية الإدارة في سلامة وضع المصرف من خلال مسؤوليتها عن الفشل في الحالات 
  : التالية
فساد الإداري الناتج عن عدم وال فالانحرا والبشري أعدم كفاءة الإدارة وعدم فعالية العنصر   - أ

  .)١عليه السلطة المطلقة المفسدة قوهذا ما يطل( التناسق بين السلطة والمسؤولية
الخاصة دون مراعاة  مفي بعض الحالات يميل مدراء المصارف إلى اتخاذ قرارات تخدم مصالحه   -  ب

مثـل   بـهم رواتزيادة حيث يركزون على القرارات التي تسهم في  .أي اعتبار لحملة الأسهم
                                                

 
لبنان،  مجلة اتحاد المصارف العربیة، بیروت،" یرھا على إدارة البنوكالمخالفات المصرفیة والمالیة وتأث"رزق، عادل  ١

  .٧٢ص ،٢٠٠٧حزیران ٣١٩العدد
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دون النظر إلى الاعتبارات الأخرى التي تحكـم  توسيع نشاط المصرف ونموه القرارات المتعلقة ب
  .١هذا القرار

لفهم الواضح للمسؤولية ومحاباة الأقارب والأصدقاء في عملية منح الائتمـان و اتخـاذ   اعدم   -  ت
ة كافيـة  قرارات منح تسهيلات ائتمانية إلى عملاء دون وجود دراسات علمية وموضـوعي 

  .٢وبالتالي ظهور عملاء متعثرين وغير منتظمين
كفاءة عنصر الإدارة من خلال قدرا على تحقيق كفاءة العناصر الجزئية الأخرى في المصـرف  تقاس و

بما من خلال اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الموجودات والمطلوبات في المصرف (caels)٣والتي تدعى 
 وتخفيض التكاليف إلى أدنى حد ممكن المصرف اختلفة للمخاطر التي يواجههيسهم في تجنب الأنواع الم

  . وتحقيق الربحية
  
  :والربحية  اتالإيراد .٤)٢

ات الكافية والتركيز الضمانتوفير على الرغم من أن السلامة المصرفية تقتضي توخي الحيطة و
 تغليب عنصر السيولة على  الربحية مما قد يؤدي إلىالعمليات المصرفية في ممارسة  على عنصر المخاطرة

 .نشاطهتأدية في المصرف لاستمرار كشرط أساسي في بعض  الأحيان إلا أنه لايمكن إهمال أهمية الربحية 
ح أو فشل المصرف يقـاس  انج نإذ أويعتبر تحقيق الأرباح من أهم الأهداف التي تسعى إليها المصارف 

  : ااح في المحافظة على سلامة المصرف كووترجع أهمية الأرب. من خلال هذا المعيار
  .لاستمرار المصرف بنشاطه وتقديمه خدمات جديدة عامل أساسي §
  .مصدر من مصادر ثقة المودعين والدائنين  في المصرف  §
  .المساهمة في زيادة رأس المال والاحتياطيات §
 .مواجهة المصرف لأي خسائر غير متوقعة §

وهذا  ،الودائع ىعلالمدفوعة من تكاليف الفوائد  لبنكويتكون الجانب الأكبر من مصروفات ا
. الأخرى مع منشآت الأعمال وذلك بالمقارنةفي الإيرادات  بالتغيراتيعني أن أرباح المصرف أكثر تأثراً 

 صرفلآثار الرفع المالي، فإذا ما زادت إيرادات الم اًلذا فإن المصارف من أكثر منشآت الأعمال تعرض
نسبة أكبر وعلى العكس إذا انخفضت الإيرادات أدى ذلك بعلى ذلك زيادة الأرباح بنسبة معينة ترتب 
ضرورة  صرفعرضه للإفلاس وهذا يقضي من إدارة الملخسائر ت صرفتعرض المي قدولانخفاض الأرباح 

                                                
 

 .ومستوى أرباحھ لأن مرتباتھم وتعویضاتھم تتناسب طرداً مع حجم المصرف وفروعھ وذلك ١
  .٧٢ص المرجع السابق، ،رزق، عادل ٢
  . الإدارة الذي لھ دور كبیر في كفاءة العناصر الأخرىباستثناء عنصر  camelsتمثل العناصر الأخرى في مصطلح  ٣
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وذلك والاعتماد بشكل أكبر على الإيرادات المنتظمة  ١دوث انخفاض فيهاحالإيرادات وتجنب زيادة 
  .وتجنب إفلاسه مصرفعلى سلامة المركز المالي لل للمحافظة

  

  :السيولة  .٥) ٢
لمواجهة التزاماته حال استحقاقها و  ةتوفير الأموال اللازملى ع القدرةيقصد بسيولة المصرف 

 .وذلك في الوقت المناسب وبتكلفـة مناسـبة   )خاصة الائتمان(كذلك تمويل مجالات نشاطه المختلفة 
  .من السحوباتحالة طارئة فضلاً عن مواجهة أي 

فـإذا كـان المصـرف    ، استخدام الأموالوتتوقف درجة السيولة التي يتمتع ا المصرف على كيفية 
 ،ارتفعت درجة السيولةقصيرة الأجل  أصولمن الموارد المالية المتاحة في  اًكبير اًيستخدم أو يوظف جزء

انخفضت درجة  كلما لالأج وطويلةل متوسطة من الموارد المتاحة في أصو اًكبير اًجزءوكلما استخدم 
  .السيولة

فكلما كانت  )مصادر الأموال(المصرف ية أخرى تتوقف درجة السيولة على آجال مطلوباتومن ناح
 ،دى المصرف تنخفضل السيولةفإن درجة جل مثل الودائع تحت الطلب جال المطلوبات قصيرة الأآ

. ارتفعت السيولة لدى المصرف لماولأجل ك خاردلااوكلما زادت آجال المطلوبات مثل ودائع 
ستحقاق التزامات تعبر عن مدى التوافق بين آجال الدى المصرف  السيولةوبعبارة أخرى فإن درجة 

الإدارة فعلى . آجال استحقاق موجوداته بدون حدوث صعوبات تمويلية حالية أو مستقبليةو المصرف
دفقات النقدية مة بين التقرارات المتعلقة بالسيولة والمواءاتخاذ ال أخذ هذين العنصرين بالاعتبار عند

   .لنقص السيولةالمصرف  ضلا يتعرحتى الداخلة والخارجة 
إذا ف ،٢الوضع المالي للمصرف عدم سلامةعلى  الأولية المؤشراتأهم لسيولة أحد ا صيعتبر نقو

ن المصـرف  االتالي فقـد وب ودائعهملسحب سيسرعون جه المصرف نقص السيولة فإن المودعين او ما
من قيمتها الدفترية ممـا  الأمر الذي يستنفذ النقدية لديه ويدفعه لتصفية موجوداته وبيعها بأقل  ،للودائع

في أزمة الرهن العقاري حيـث أدى نقـص    ثما حد مثال( ومن ثم إفلاسه ةقد يعرضه لخسائر كبير

                                                
 

  .١٤ص ،١٩٩٤مصر، الإسكندریة، ،دار المعارف"إدارة منشآت مالیة "منیر  ھندي،.د ١
  

  :فیما یلي أكثر النسب استخداماًوتقییم الأداء المصرفي ھذا ویعتبر مؤشر الربحیة من أھم عناصر 

 رأس المال /صافي الربح = معدل العائد على رأس لمال 

  إجمالي الموارد/ صافي الربح = معدل العائد على الموارد 

  مجموع الأصول/ صافي الربح = معدل العائد على الأصول 
وتشكل اختب اراً عملی اً لمص داقیة المص رف فیم ا       ،مصرف وعملائھ من مودعین ومقترضینإذ أن السیولة أساس تقوم علیھ الثقة بین ال ٢

وكذلك تلبیة طلبات المقترضین عندما یلجؤون إلیھ لتأمین حاجاتھم  ن من حفظ لأموالھم وردھا لھم عند الحاجة إلیھا،التزم بھ تجاه المودعی
  .من الأموال 
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مما سبب أزمة إعسار  وايار العديد السيولة لدى بعض المصارف إلى إسراع المودعين لسحب ودائهم 
  .)من المصارف العالمية
من ضعف قدرة المصرف على الاقتراض مـن   عن نقص السيولةضافة إلى ما يترتب هذا بالإ

مما يؤدي  ،مرتفعةفائدة  وبأسعار الإضافيةالأسواق النقدية أو المصارف الأخرى دون تقديم الضمانات 
  .قد يؤدي لإغلاق المصرف يالذ الماليويعرضه للفشل  فالمصرفي إيرادات لتناقص متزايد 

قاعدة الاحتياطيات الجزئيـة   لابد من إدارة السيولة وفق ومن أجل المحافظة على سيولة كافية
  :والتي تتكون من الاحتياطيات الأولية والثانوية ١النقدية

  

حيـث   ،نقص السـيولة  ةواجهوتمثل خط الدفاع الأول لم :)النقديةالسيولة ( الاحتياطيات الأولية -أ
بالإضافة  كزي كاحتياطي قانوني نقدي،المر بنكلدى ال الموجودة لديه زء من الودائعيحتفظ المصرف بج

لما يحتفظ به المصرف لنفسه من احتياطي نقدي اختياري في الصندوق ولدى المصارف الأخرى بخاصة 
   .المراسلة

  

الأصول الـتي  من تتكون فاع الثاني وخط الد وتمثل :)ديةه النقبالسيولة ش( الاحتياطيات الثانوية -ب
يسيمكن تتالاحتياطيـا وتمتاز عـن   .ستثمارات قصيرة الأجلالامن ها بسرعة ودون تكلفة كبيرة ويل 
للعائد فهي تباع عندما تنشط طلبات السحب على المصارف غير أنه بتصفيتها يفقد  بتحقيقهاالأولية 

   .المستقبليةمن إيراداته  المصرف جزءً
حجم هذه الاحتياطيات على تقلبات الودائع وسلوك العملاء وعادام وبالتـالي  تقدير ويعتمد         

 يخلقوتعقيد عملياته الأمر الذي  ونشاطه مع حجم المصرف بدرجة السيولة لكل مصرف تتناسفإن 
ويكون التخطيط للسيولة  في كل مصرف لتجنب المخاطر الناجمة عنهاأهمية لتخطيط ومراقبة السيولة 

  :من خلال
  .والقدرة على توفير مصادر تمويلية بديلة صرفتنويع مصادر تمويل الم §
  .لخلق سيولة إضافية بدون خسائر فل بعض أصول المصريجاهزية تسي §
  .تخفيض درجة الاعتماد على المصادر المتقلبة ذات التكلفة المرتفعة §
  .نيةالتوفيق بين تواريخ استحقاق بنود الميزا §
  .تقدير احتياجات المصرف للسيولة بشكل دوري §

بير اوبالتالي اتخاذ التدتحديد كفاية السيولة لدى المصرف  على التي تساعد  المؤشراتوهناك العديد من 
  :المؤشراتأهم من هذه وسيولة النقص مخاطر اللازمة لتفادي 

                                                
 

  .٢٦٤ص مرجع سابق،" الاستراتیجیة المصرفیة ومصارف المستقبل" ، خلیلالشماع.د ١
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ضغط علـى السـيولة في    وإن ارتفاع هذه النسبة يعني أن هناك:إلى الودائع نسبة القروض  -
  .المصرف وبالتالي عدم القدرة على مواجهة الهزات مما قد يعرضه للإفلاس

 .هيكل استحقاق الأصول والخصوم -
  .نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول  -
إن ارتفاع نسبة التسهيلات المقدمة من المصـرف  :التسهيلات المقدمة من المصرف المركزي  -

  .الي رأس المال أو الخصوم يعكس مشكلات حادة في السيولة المركزي كنسبة من إجم
  
  :لحساسية لمخاطر السوق ا .٦) ٢

 ـللخسارة بسبب التغيرات غير  صرفتعرف مخاطر السوق بأا مخاطر تعرض الم في  ةالمرغوب
أسعار الأسـهم الـتي   أوفي أسعار الصرف أوفي لتغيرات في أسعار الفائدة  لنتيجة سواء أسعار السوق 

وبالتالي تؤثر على  صرفا الموقية الكلية للأوراق المالية التي يحتفظ ساً على القيمة البكن أن تؤثر سليم
  .رأسمالهعلى  من ثمو للمصرف المالي المركز

  :الحساسية لمخاطر السوق على العوامل التالية  درجة وتتوقف
  .وطبيعة عملياته ودرجة تعقيد هذه العمليات صرفحجم الم -
 .دارة على مراقبة وتحديد وضبط المخاطر مقدرة الإ -
  .بالمقارنة مع هذه المخاطر صرفكفاية رأس المال وإيرادات الم -

لمخاطر السوق بالدرجة الأولى بمحافظ المتاجرة بالنسبة للمؤسسات المصـرفية إذ أن   ةالحساسيوتتعلق 
المحليـة  (ت الحكوميـة  الأسـهم والسـندا  كهذه المحافظ تحتوي على نسبة كبيرة من الأدوات المالية 

صل وسندات المؤسسات والمشتقات المالية مثل الخيارات والمستقبليات والتي يتنوع فيها الأ )ةوالأجنبي
  .السلعالمالي ليشمل كافة الأصول المالية بما فيها أسعار 

انخفاض سعر الفائدة من الموجـودات المربحـة   وهي مخاطر  : مخاطر أسعار الفائدة -١.٦)٢
، وتقليل الدخل الصـافي  ١تكاليف مصادر الأموال مما يؤدي إلى تضيق الهامش الصافي للفائدةع اوارتف

فالربح المتوقع لايمكن تحقيقه بسبب التقلبات في معدلات السوق لأسعار الفائـدة مسـتحقة الـدفع    
ض وجانب المطلوبات غير قادر علـى تخفـي   ،والفائدة المستلمة بحيث ينخفض الإيراد أو يصبح سالباً

ويعود الفارق بين عوائد الفوائد وتكاليفها إلى قرارات الإدارة حول مكونـات   .التكلفة بنفس النسبة
  .٢محافظ المصرف أي التغيرات في مزيج الموجودات والمطلوبات وإلى الظروف السائدة في السوق

                                                
 

  .)الدائنة والمدینة( الفرق بین الفوائد المقبوضة والفوائد المدفوعة من قبل المصرف ١
 .٨٩٤ص ،٢٠٠٧سوریة، دمشق، ،لعربیة للعلوم المالیة والمصرفیةالأكادیمیة ا "أساسیات العملیات المصرفیة"الشماع ، خلیل .د ٢
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على هذه طر لمخااوتحسب  ،ة على السندات أكثر من الأسهمرتؤثر مخاطر سعر الفائدة بطريقة مباشو
ب أسعار السندات وأسعار  الذي يقيس العلاقة في تذبذ (Duration) ١وفقاً لمفهوم الأمدالأدوات 

الذي يأخذ  (Convexity) ٢كما يمكن توسيع مفهوم الأمد ليأخذ بالاعتبار مفهوم التحدب الفائدة
ؤشر يدل على قدرة المصرف موهناك  .ار السندات وأسعار الفائدةبين أسع بالاعتبار العلاقة غير الخطية

 المطلوبات الحساسـة والموجودات الحساسة  ويقاس بالنسبة بينعلى تقليل الآثار السلبية لسعر الفائدة 
  : أهمهالفائدة اعدة أنواع من مخاطر أسعار  هناككما أن  ، لتغيرات سعر الفائدة

وأسـعار   لأسعار الثابتةلاستحقاق لت الزمنية في فترة االتي تنشأ عن الاختلالاو مخاطر إعادة التسعير -
  .٣ائمةعأصول المصرف ال

نتيجة تغيير أسـعار الفائـدة    تنشأ عن انسياب في منحنى العائد وشكله والتينى العائد حمخاطر من -
   .٤السوقية للقروض والأوراق المالية مع تغيير فترات الاستحقاق

الأسعار المكتسـبة والمـدفوعات    ينبصحيحة التي تنشأ عن العلاقة غير ال )الأساس(مخاطر القاعدة  -
   .، بمعنى وجود تباين في أساس الفائدة لكل منهما٥بإدارات مختلفة

  ٦:لإدارة المصرف ممارسة السيطرة على مخاطر سعر الفائدة من خلالويمكن 
بين الموجودات والمطلوبات أي توظيف مصادر التمويـل  (matching)المقابلة أو التطابق   -أ 

فالاثنان يتغيران سوياً بحسب  في موجودات حساسة لسعر الفائدة أيضاً،ر لفائدة الحساسة لسع
 .أسعار لفائدة السائدة في السوق

                                                
 

ھو قیاس نسبة التغییر في القیمة الاقتصادیة للمركز التي سوف تحدث نتیجة تغییر بسیط في مستوى سعر الفائدة ویعكس الأمد توقیت  ١
كما ویعتبر الأمد مقیاس للاستحقاق مرجح بكل من القیمة والزمن ویأخذ . حجم التدفقات النقدیة التي تحدث قبل تاریخ الاستحقاق التعاقديو

  :لمزید من التفاصیل انظر). التكلفة(والخارجة ) العائد( بعین الاعتبار كل من التدفقات النقدیة الداخلة
رسالة ماجستیر، " في تطبیق معاییر بازل الدولیة لمخاطر سعر الفائدة ارف الخاصة في سوریةمدى التزام المص"أبو عیسى، وجدان 

  .٢٣-١٨،ص٢٠٠٧جامعة دمشق، 
 حیث یبین التحدب المدى الذي من خلالھ تتغیر القیمة المستقبلیة للسند، حیث یمكن لسندین أن یكون لھما نفس الأمد لكن یختلفان بالتحدب ٢

  www.fsi.org   :لمزید من التفاصیل انظر. التحدب یعد تطویر لمفھوم الأمد من أجل قیاس تغیرات سعر السندوبالتالي فإن مفھوم 
 

ة أي فروق في تاریخ استحقاق أسعار فائدة ثابتة وإعادة التسعیر لأسعار الفائدة العائمة لموجودات المصرف والتزاماتھ ومراكزه المالی ٣
 فجوات أو فوارق ظھور عند المخاطر ھذه تنتج  ٢٠٠٥لعام ) ٤ب/م ن/١٠٧(وحسب قرار مجلس النقد والتسلیف رقم . خارج المیزانیة

Gaps )   ( المیزانیة خارجالبنود و والمطالیب الموجودات في المسجلة الفائدة بأسعار تتأثر التي المالیة الأدواتفي تواریخ إعادة تسعیر 
 لتواریخ وفقًا أو المتغیرة الفائدة أسعار ذات المالیة للأدوات بالنسبة تسعیرھا إعادة لتاریخ وفقًا وذلك الزمنیة للفترات جدول في تبویبھا بعد

  .الثابتة الفائدة أسعار ذات المالیة للأدوات بالنسبة استحقاقھا
 متساویة غیر تقلبات حصول جراء من تنتجأنھا ب ٢٠٠٥لعام ) ٤ب/م ن/١٠٧(عرفت في سوریة حسب قرار مجلس النقد والتسلیفرقم٤

 معدل لامث ینخفض كأن ، طویل لأجل الأداة ھذه عن المدفوعة الفائدة نسبة عن قصیر لأجل معینة مالیة أداة عن المدفوعة الفائدة نسبة بین
 عن صادر آخر سند عن المدفوع ائدةالف معدل انخفاض نسبة تفوق بنسبة أشھر ثلاثة بعد یستحق معینة جھة عن صادر دین لسند الفائدة

  . مثلاً سنتین بعد یستحق الجھة نفس
 الفائدة سعر مؤشر بین العلاقة تبدل عند المخاطر ھذه تنشأ ٢٠٠٥لعام ) ٤ب/م ن/١٠٧(رقم حسب قرار مجلس النقد والتسلیف ٥

 بینما الفضلى الفائدة سعر أو الأساسي الفائدةسعر  أساس على ممنوح قرض تسعیر یتم كأنالفضلى ومؤشر لیبور الفائدة سعر أو الأساسي
 بالتالي یؤدي مما التسعیر إعادة تاریخ قبل المؤشرین ھذین بین العلاقة تتبدل أن یحدث حیث ، لیبور مؤشر أساس على ودیعة تسعیر یتم

  . الودیعة وتلك السلفة ھذه بین الفائدة ھامش انخفاض أو ارتفاع إلى
  .٢٦٥ص مرجع سابق،" تیجیة المصرفیة ومصارف المستقبل الاسترا" ، خلیلالشماع.د ٦

http://www.fsi.org
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فلو انخفضت أسعار .خلال التقلبات في أسعار الفائدة  ومطلوباتهتكييف محفظتي موجوداته   - ب 
بمصادر حساسـة  ثابتة والممولة  بأسعار فائدةالفائدة فإن القروض التي سبق وقدمها المصرف 

في أسـعار   spread)(لأسعار الفائدة المعومة ستحقق أرباحاً أعلى للمصرف بسبب الفارق 
 .هكذا قياساً بتمويل القروض المذكورة بأسعار فائدة ثابتة .الفائدة لصالح المصرف

المتمثلة بمشـتقات أسـعار   من مخاطر سعر الفائدة  )(hedgingالتحوط استخدام أدوات   -ج 
  .الفائدة

د تتأثر قتعرف بأا المخاطر الحالية والمستقبلية التي  : الصرف الأجنبيسعر مخاطر  -٢.٦)٢  
الاستثمار بالعملـة  ف .في حركة سعر الصرف غير المواتيةا إيرادات المصرف ورأسماله نتيجة التغيرات 

 .ات المتوقعـة تجاهلالية للعملة واالصرف وهو يعتمد على القيمة الحاالأجنبية هو موضوع مخاطر سعر 
ولحساب هذه المخاطر يمكن استخدام بعض الأرقام القياسية لمخاطر أسعار الصرف ويمكن الوقاية من 

   .المتمثلة بمشتقات سعر الصرف (Hedging)أو التحوط لمخاطر باستخدام أدوات الوقاء اهذه 
ل وهي مخاطر تذبذب أسعارها  ويمكن حساا مـن خـلا   : مخاطر أسعار الأسهم -٣.٦)٢ 

 ،الذي يضع الإطار لكيفية تسعير الأصول الرأسماليـة  (CAPM)نموذج التسعير الرأسمالي للأصول 
الوصول لتسعير السوق لوحدة يتم ويتم تقييم المحفظة على أساس متغييرين هما العائد والمخاطر وبالتالي 

بط والتي تر (APT) ١لعير الأصوتسفي نظرية المضاربة تستخدم أو المخاطر التي ينطوي عليها السهم، 
 .بين سعر السهم وعنصر المخاطرة

   

. بعلاقة سلبية أو عكسية سواء يرتبط بالعناصر الأخرى camelsإن كل عنصر من عناصر 
 ـ وبالتالي على كل مصرف أن يضمن كفاية كل عنصر  وبـين  هبالإضافة إلى العمل على التوفيق بين

السلامة المصرفية  و كفاءة العمل ضمنحتى يوذج كاميلز ق المزيج الأمثل في نميحقبما الأخرى ،العناصر 
  .على المستوى الداخلي

                                                
 

  .ویدعى نموذج تسعیر المراجحة، ویعتبر مدخل بدیل ومتطورعن نموذج التسعیر الرأسمالي ١
ویتفق النموذجان على العلاقة الخطیة بین العائد والخطر، بینما یرجع الاختلاف بینھما إلى طریقة تفسیر شكل وطبیعة العلاقة، حیث أن 

(APT)  یفترض أن العوائد تنجم عن عدد من العوامل على مستوى السوق والصناعة وأن الارتباط بین الأوراق المالیة یحدث عندما
  .یشیر إلى وجود ارتباط بین الأوراق المالیة دون تحدید العوامل المسببة لذلك (CAPM)تتأثر بمجموعة من العوامل، في حین 
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 :التنظيم والإشراف المصرفي  )٣
  

المالية  التشريعاتوالالتزام بالصحيحة بالطرق لمصرفية الأعمال ا نجازلاتحتاج السلامة المصرفية         
راف على هذه المصـارف وتنظـيم   الإش تتولى، مما يستدعي وجود سلطات التي تحكمهاوالتنظيمات 

المشـكلات الـتي   مواجهـة  للمحافظة على مستوى المهنة و عن طريق أجهزة الرقابة المصرفية١عملها
إذ لياا بسلام وعمق، الصحيحة لإدارة عم ةوالأنظم وذلك لأن المصارف قدلا تملك الحوافز تعترضها،

  .يستحيل عليها إنجاز كل أعمالها بنفسها
ه سلطات الرقابة المصرفية تقوم ب ذيال وقائي والعلاجيللدور ابايتعلق هذا الجانب فإن لي بالتاو        

  .لذي تقوم به مؤسسات ضمان الودائعلدور اإلى ابالإضافة 
أا تسعى  إلا دولة،من دولة إلى أخرى طبقاً لنظام كل تختلف  الرقابة المصرفيةجهات رغم أن و       

 المصـرفي  لمحافظة على انضـباط السـوق  ابتقليص المخاطر و عايير الكفيلةلوضع الضوابط والمجميعها 
متابعة الالتـزام ـذه   من ثم و ،أو الأزمات الكلية مشكلات العسر المصرفيفي وقوع اللحيلولة دون وا

سلامة وكفاءة عمـل  مان يحمي المصارف ويكفل أصمام  الأمر الذي يشكلالمعايير من قبل المصارف 
واتخاذ  التدخل فوراً للتصحيحتعمل على وكذلك  .)ةوقائيالمن خلال وسائل الرقابة ( النظام المصرفي

 الرقابـة (المصـرفية   ةعلى السـلام الإجراءات العلاجية المناسبة في حال حدوث أي مشكلات تؤثر 
  .  )ةالعلاجي

  
  
  

  :الوسائل الوقائية  .١)٣
  : الترخيص إجراءات  -    
مـن أولى الوسـائل   يدة أو إنشاء فروع لمصارف قائمة ص لمصارف جدتعتبر عملية منح التراخي     

 ـ  ،احتياجات السوق لمصـارف جديـدة  مدى بنى على الوقائية للعمل المصرفي حيث ت ذه ونـوع ه
دة عدد المصارف عن احتياجات السوق تؤثر سلباً على قوة الجهاز ازيف .الاحتياجات وكيفية مواجهتها

عـن   المصـارف  انخفاض عـدد اطر التي يتعرض لها وبالمقابل المخ وعلى درجةكفاءته وعلى المصرفي 
كما .أسعارهاو المصرفية على نوعية الخدماتالتأثير السوق قد يؤدي إلى الاحتكار وبالتالي احتياجات 

تأسـيس   بمـا يضـمن  وط المطلوبة ربالشالمصارف المرخص لها  التزامالتراخيص إلى  حتحتاج عملية من

                                                
 

أنھ عبارة عن مجموعة الضوابط والتشریعات التي تحكم بیئة العمل القانونیة لھذه المصارف وتؤثر حیث یعرف تنظیم عمل المصارف ب١
  .العمل المصرفي في بیئاتھ الأخرى بالتالي على سلامة
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أما عملية منح التراخيص لإنشاء فروع للمصارف القائمـة فهـي   . ١ة فوءمنشآت مصرفية قوية وك
. وعة بدراسة جـدوى اقتصـادية  فلمصرف جديد إذ يجب أن تكون مش ترخيصالكثيراً عن  فتختللا

وتقوم السلطات الرقابية بمراجعة سياسات المنافسة وضبط الممارسات الاحتكارية من أجـل تـأمين   
  .ات المصرفيةالدخول والخروج الحر للمؤسس

  

  :تحديد نظام العمليات المصرفية  -
 ـ ومن الوسائل الوقائية الأخرى        رف بممارسـتها والأعمـال   اتحديد الأعمال المسـموح للمص

أـا  التأكد من ومل المصارف حسن سير ع اللازمة لضمانإصدار التعليمات والمذكرات و ،٢الممنوعة
  . صاد الوطنيعين والمساهمين والاقتتتفق مع مصلحة المود

 الماليـة  النسب تحديدو ،ترضينللمقائتمانية لما يمكن منحه من تسهيلات  وضع حدود قصوىوكذلك 
التعليمـات  وغيرها مـن  ، للحد من تعرضها للمخاطر المصرفية التي على المصارف أن تعمل ضمنها

السـوق  و عمـل المصـارف   بما يكفل سلامةخارج الميزانية داخل وأنشطة المصرف على الضوابط و
  .ككل المصرفية

  

 :الوسائل العلاجية  .٢)٣
  

من  الرقابة المصرفية لجهاتبد  لاحد المصارف فوث أي خلل في النظام المصرفي أو في أعند حد        
   : منهاويكون ذلك بعدة طرق  للمصارف مالتدخل لمعالجة الانحراف وتقديم الدعم اللاز

ة ونجاح أن هذا الإقراض سيؤدي إلى حل أزمة السيوللسلطات إقراض المصرف المتعثر إذ رأت ا  -    
متوسط  قصير أو تمويلإعادة  أو السلطة الرقابية حيث يقدم البنك المركزي .البنك في مواجهة مشكلاته

                                                
 
یأخذ مصرف سوریة المركزي بالاعتبارعند منح الترخیص السمعة الأدبیة للجھة طالبة الترخیص ومؤھلاتھا  المثال سبیل على ١

اتھا وكذلك سمعة الھیئات وخبراتھا المصرفیة وملاءتھا المالیة طبقاً للمعاییر الدولیة السائدة ، كما یؤخذ بالاعتبار الحاجة لتأسیس وكفاء
المصرف في ضوء الأوضاع الاقتصادیة والخدمات المصرفیة المتوفرة في سوریة بشكل عام والمنطقة المُراد إحداث المصرف بھا 

رف المركزي مطالعتھ بشأنھا ویحیل الدراسة والمطالعة إلى مجلس النقد والتسلیف لتقییمھا ویرفع قرار المجلس بشكل خاص ویبدي المص
إلى وزیر الاقتصاد والتجارة الخارجیة الذي یبدي رأیھ ویرسلھ مع الاقتراح المناسب إلى مجلس الوزراء للبت النھائي بالطلب وإصدار 

لصادرة بقرار وزیر الاقتصاد والتجارة ا ٢٠٠١لعام  ٢٨التعلیمات التنفیذیة للقانون رقم : انظر لمزید من التفاصیل. القرار المناسب
 .٢٦/٩/٢٠٠١وتاریخ  ٢٠٦٠الخارجیة رقم 

لا یجوز للمصارف أن تتعاطى أعمال غیر مصرفي  ٢٠٠٢لعام  ٢٣وفق قانون مصرف سوریة المركزي ونظامھ الأساسي رقم  ٢
تلاك البضائع و المتاجرة بھا لحسابھا الخاص ،شراء العقارات لحسابھا الخاص فیما عدا العقارات الللازمة ام: وخاصة الأعمال التالیة 

المصرف ومدیره العام و لممارسة أعمالھا ، فتح اعتمادات او منح قروض او سلف بأي شكل كان لرئیس و أعضاء مجلس إدارة 
عاملین لدیھ أو للمراقبین او لمفتشي حسابات المصرف ومدققیھا أو للعاملین في أجھزة أقرباءھم حتى الدرجة الثالثة كذلك الأمر بالنسبة لل

من  ١٠٠انظر المادة .الدولة الذین لھم علاقة مباشرة بالإشراف على أعمال المصرف و متابعتھا مالم یوافق مجاس النقد و التسلیف مسبقاً
  .٢٠٠٢قانون النقد الأساسي لعام 
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أسعار مدعمة أو أي صيغة أخرى من صيغ الدعم حتى تتمكن المصارف وبالأجل للمصارف التجارية 
  .١عملائها ةبإعادة جدولة مديوني من النهوض من تعثرها وتقوم

أو تصفيته وتقوم الجهة المختصة بإجراءات الدراسة اللازمة والتي  ٢دمج البنك المتعثر ببنك آخر -
 .يتم في إطارها تقييم موقف المصرف المتعثر ومن ثم اتخاذ القرار المناسب

 .٣أو تأميمه التدخل في إدارة المصرف المتعثر -

  

  :ضمان الودائع .٣)٣
ما يمكن أن تقوم به مؤسسات ضـمان   حماية النظام المصرفيند عمل السلطات الرقابية في يسا

 .للمصارف المتعثرة دعممن الودائع 
  :لتمويللد الأسلوبين حوتتبع نظم التأمين على الودائع أ

  .دوري كنسبة من الودائعبشكل من المصارف إنشاء صندوق تجمع فيه الأقساط  :الأسلوب الأول
  . ٤بعد حدوث المشكلة الأعباءتوزيع : الثانيالأسلوب 

الأدوات  إذ يحدد قانون التأمين على الودائع عدة طرقبويقوم نظام التأمين على الودائع بمعالجة المشكلة 
  ٥: ،وفيما يلي أهم هذه الأساليب الواجب استخدامهاوالأساليب 

  .الوفاء بالودائع المؤمن عليها أو تحويلها لمصرف آخر  -
 .نك المعسربالشراء واستمرار العمل لل عمليات -
 .الاندماج المدعم مالياً -
  .نك المتعثر لمنع توقفه عن العمللبمالية ل عدةاتقديم مس -
التعامل مع حالات تعثـر   بالمنظم للتأمين على الودائع نصوصاً تتعلق بأسلو ما يتضمن التشريعوعادة 

  .ا يحافظ على الأهداف المقررة بمالمصارف 
                                                

 
یل المثال تم إصدار تشریع أو قانون مخصص یطلب من المصارف أن تعید تمویل المقترضین المعسرین ففي الأرغواي على سب ١

أنظمة التأمین على الودائع " حشاد،نبیل.د: لمزید من المعلومات انظر ووضع شروط لإعادة التمویل تختلف باختلاف حالة كل مدین
  .٢٩٣ص ،١٩٨٨،المصرفیة،عمان، الأردنلعربیة للعلوم المالیة والأكادیمیة ا" وحمایة المودعین

قامت الحكومة الأمریكیة بطرح سندات خزینة وشراء القروض المتعثرة لإنقاذ المصارف والمؤسسات أخیرة و في أزمة الرھن العقاري 
  .المالیة بینما تضمنت  خطة إنفاذ كل من الحكومة البریطانیة و الألمانیة دعم رأسمال المصارف

 .مة البریطانیة بتأمیم بنك برادفورد و بنغلي الذي یعمل في مجال الإقراض العقاري لتقوم ببیعھ لبنوك أخرىمثال قیام الحكو ٢
قامت الحكومة حیث وكذلك في أزمة الرھن العقاري ، كما حدث في إسبانیا وشیلي ومالیزیا والبرازیل بعد أزمة جنوب شرق آسیا ٣

  .كل جزئيمیم ثمانیة بنوك بریطانیة بشأالبریطانیة بت
فالأسلوب الأول یتیح مساھمة جمیع المصارف في تحمل عبء الأزمات وتوزیع الأعباء مع مرور الوقت بدلاً من تركیزھا في فترة  ٤

   .غیر أن من عیوب ھذا الأسلوب ھو صعوبة تقدیر تكلفة الأزمات بدقة وبالتالي تحدید القسط المناسب الواجب اقتطاعھ .محددة
ي رغم أنھ یسمح بتحدید تكلفة الأزمات بدقة وبالتالي تحدید القسط الملائم على المصارف إلا أن العبء یوزع عند حدوث أما الأسلوب الثان

الأزمة وبالتالي المصرف الذي تسبب في المشكلة لن یشارك في تحمل الأعباء، إضافة إلا أن توزیع الأعباء عند حدوث الأزمة یرھق 
  .ا الآخر كونھا تكون في ظروف صعبةلبعضھكاھل المصارف ویسب أزمة سیولة 

 
الفصل الرابع، كانون  النشرة المصرفیة العربیة،" میتھا في ترسیخ السلامة المصرفیةنظم التأمین على الودائع وأھ"فؤاد  ،شاكر.د ٥

  .٢٥ص ،٢٠٠٦ ،الأول
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فاظ على انضباط السوق وتضع حداً أعلـى للتعـويض   حالمثال إذا كانت الدولة دف لليل بعلى س
ي التـدخل لشـراء أصـول    وبالتالي فإن كبار المودعين ليس لديهم تغطية فلا ينبغ ،المودعينار غلص

  .١على البنك المفلسالمصارف الضعيفة أو دمجها أو اتباع أي وسيلة تضمن الإبقاء 
لودائع من دولة إلى أخرى من حيث إلزامية المصـارف والمؤسسـات   ا ضمانوتختلف أنظمة 

إلى أن نظـام التـأمين    ونميل. المالية المصرح لها بقبول الودائع بالانضمام إلى نظام التأمين على الودائع
الإجباري أفضل من الاختياري لأن الأخير تكتنفه درجة عالية من عدم الاستقرار في الجهاز المصـرفي  

حيث أن الأفراد في أوقات الرواج سيفضلون التعامل مـع   ،خصوصاً في أوقات الأزمات بصفة عامة
وعندما يتغير الحال فإن المصارف غير المؤمنة ستتأثر بدرجة لأا تمنح فائدة أعلى المصارف غير المؤمنة 

سـتقرار  أكبر لذا سيسارع المودعون لسحب أموالهم وتحويلها للمصارف المؤمنة مما يخلق حالة عدم ا
كما أن نظـام التـأمين   .بالودائع لدى المصارف وبالتالي هذا يؤثر على سلامة النظام المصرفي بكامله

الاختياري لن يحقق الهدف المرجو منه وهو حماية صغار المودعين الذين سيضعون ودائعهم في المصارف 
  .رار المصرفينه لتحقيق هدف الاستقغير المؤمنة وذا يفقد النظام ركن أساسي من أركا

وعلى الرغم من أن البعض يرى أن دور مؤسسات ضمان الودائع هو دور وقائي من خـلال  
 هالشروط التي تفرضها بعض هذه المؤسسات على المصارف المنضمة إليها، وكذلك من خلال ما تمنح

الودائع  عملية سحب يقلل من الأمر الذي ،وتخفيف لحدة القلق لدى المودعينللسوق المصرفية من ثقة 
الحد من الايار المصرفي الذي يتم بناءً على عوامـل  بالتالي و في حال حدوث بوادر أي أزمة مصرفية

تقديم الـدعم والتمويـل   قيامها بمن خلال  إلا أننا نرى دورها الأكبر يتمثل بالدور العلاجي .نفسية
يف من آثار الأزمات المالية الـتي  للمصارف التي تعاني من أزمة سيولة وبالتالي الحد أو التخف اللازمين

تنشأ نتيجة لإفلاس أحد أو بعض المصارف، وتعويض المودعين كلياً أو جزئياً عن الخسائر الناجمة عن 
  .الفشل المصرفي مما يسهم في إعادة التوازن للنظام المصرفي ودعم ثقة الأفراد فيه

في حال وقوعها في عسر تدعيم المصارف لآليات التي تكفل الودائع من بين ا ضمانيعتبر نظام  وبذلك
  .مالي من أجل حماية أموال المودعين والمحافظة على سلامة واستقرار النظام المصرفي ككل

                                                
 
ش  مل الت أمین جمی  ع أن واع الودائ  ع ف  ي   وف ي المص  ارف الإس لامیة تختل  ف طبیع ة ض  مان الودائ ع م  ن حی ث ن  وع الودیع ة، فف  ي ح ین ی         ١

المص ارف التقلیدی ة دون تمی  ز، فإن ھ ف  ي المص ارف الإس  لامیة یمی ز ب  ین الودائ ع الجاری  ة وودائ ع الت  وفیر الت ي یلت  زم المص رف بردھ  ا           
ودائ ع الاس تثمار الت ي    لأصحابھا وبالتالي یقوم التأمین على أساس التكافل بین المصارف الإسلامیة والحكومة أو السلطة الرقابیة، وب ین  

تُضمن على أساس التكافل ب ین الم ودعین فق ط وذل ك لأن ھ ذه الودائ ع تق وم عل ى أس اس المض اربة ومش اركة الم ودع ب الربح والخس ارة               
  .وبالتالي لا یتكفل المصرف بتعویض المودعین 
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  الرقابة المصرفية : المبحث الثاني 
   

  : الرقابة المصرفية وتطورها تعريف: أولاً 
  

في خطة العمل وضمن القواعد  بقاًيتم وفقاً للتوجه المحدد مس ذالتحقق من أن التنفي الرقابة عنيت
وإيجاد الحلول المناسـبة لهـا    ،فوالأهداف المقررة وذلك بقصد بيان نواحي الضعف والخطأ والانحرا

وضمان حسن تطبيق تلك القواعد وبيان مدى سلامتها وكفايتها والوصـول   ،لتلافي تكرار وقوعها
    ١.لمعدلات عالية من الأداء

ظل فصل الملكية عن الإدارة واعتماد المستثمرين علـى إداريـين    وقد تعاظم دور الرقابة في
ومـع   المصرفية التي تتطلب خبرات خاصـة،  آخرين لإدارة استثمارام وأموالهم ولاسيما في الأعمال

ظ على مصالح افضرورية لتنسيق الأدوار وللح صرفيةتنامي العمل المصرفي وتطوره أصبحت الرقابة الم
  .انضباط السوق المصرفيةفي  المساهمةو المودعين والمساهمين

من الوقوف على التغيرات الحاصلة  تانتقلات ملحوظة شهد مفهوم الرقابة المصرفية تطورقد و
  .في لحظة معينة إلى الرقابة المستمرة على الأداء والتغيرات في الأوضاع المالية للمصرف صرففي الم

التدفقات النقدية الدولية والنمو السريع في الإقـراض  لي وائل في التبادل التجاري الدوالنمو الهكما أن 
التشـابك  زاد مـن حـدة   ق العملات كل ذلك اسو، وتنامي أالدولي وظهور البنوك متعددة الجنسية

أنـواع جديـدة مـن     برز معهأصبح العمل أكثر تعقيداً وختلفة، ووالتداخل بين الأنظمة المصرفية الم
ثـار  أو ،على مستوى المصـارف المحليـة  المركزية ارف الرقابي للمصمما أوجب تعزيز الدور  ،المخاطر
وقد عملت العديد من الدول على فرض نسب ووضـع   ،كفاية أنظمة الرقابة الموجودةل حو التساؤل

مؤشرات ومقاييس في سياق مراقبة عمل مصارفها المحلية وأهم هذه المقاييس وأقدمها استعمالاً في الحياة 
  :٢المصرفية هي

ت حدة بحيـث حـدد  د مرات مجموع الودائع إلى رأس المال التي كانت مستعملة في المملكة المتعد -
بحيث تنص على عـدم زيـادة    ١٩٤٢مرة كما كانت مطبقة في الولايات المتحدة حتى عام  ١٦ـب

  .مجموع الودائع على عشرة أمثال رأس المال
ه النسبة لتلافي عيوب النسبة الأولى وقد ظهرت هذ: عدد مرات مجموع الموجودات إلى رأس المال  -

  .التي لاتراعي اختلاف سلامة مصرفين تبعاً لطبيعة موجوداما
                                                

 
1 H.L Smith ,megraw "Top Management Organization and Control" Hill book company INC,1951,P5  

 ٣٥٧- ٣٥٥ص  ،مرجع سابق" أساسیات العملیات المصرفیة"الشماع ، خلیل .د ٢
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ثـر  دة إحالنسبة المئوية لرأس المال إلى الموجودات الخطرة وقد تطورت هذه النسبة في الولايات المت -
  .١٩٤٢إيقاف العمل بالمقياس الأول عام 

دفـع  عبر الدول وظهور العديد من المشكلات المصرفية لكن اختلاف طرق الرقابة المصرفية 
بالمبادرات التي تنادي بضرورة التعاون والتنسيق بين السلطات النقدية لتوحيد مفاهيم الرقابة المصـرفية  

في الرقابة المصرفية يتمثل  العالمي أصبح التوجه من ثم، وومواجهة المخاطروإيجاد معايير مشتركة للرقابة 
  .المخاطر التي يتعرض لها المصرف ومحاولة الرقابة عليها بالتركيز على

هتمام لاامن أولى هذا الموضوع  أولمجلس محافظي المصارف المركزية الأوربية وأمريكا واليابان  كانو 
والتي أعلنـت أن   ١٩٧٤عام وبالتالي كانت أولى الخطوات الجادة في هذا الإطار تشكيل لجنة كوك 

عملت على توحيد بعض النسب توجيهية، و لولا تزاة ليست كافية وغير فعالة الرقابة المصرفي أنظمة
عرفت أعمال هذه اللجنـة   من ثمو ،أعمال الرقابة المصرفية الدوليةوتطوير النقدية ومكوناا وتنظيم 

 )١بـازل (والتي نتج عنها معايير دولية للرقابة المصرفية عرفت بمعـايير   باتفاقية بازل للرقابة المصرفية
  .والتي سنعمل على توضيحها في فصلٍ لاحق )٢بازل(و

بعقـد   ١٩٨٧المصارف المركزية في كل من أمريكا وبريطانية في أوائلهذا بالإضافة إلى قيام 
كفايـة رأس   في مصارف هاتين الدولتين خاصة نسبمؤداها توحيد النسب النقدية والائتمانية  اتفاقية
علـى   فوالإشـرا بر خطوة إلى الأمام في مجال الرقابة المصرفية هذه الاتفاقيات تعت أنولاشك  .المال

المصارف مما انعكس على قدرة السلطات النقدية على تحقيق الوظائف المناطة ا والحفاظ على نظـام  
  .مصرفي قوي وآمن

  
  :أهمية الرقابة المصرفية : ثانياً 

  
النظم الفعالة لمواجهة المخـاطر   وتطوير ،تكمن أهمية الرقابة في السيطرة على المخاطر الحالية

 إطار التقييم أسلوب مناسب وذلك فيعلى النحو الذي يكفل قيام المصرف بممارسة نشاطه بالمستقبلية 
 قييموالعمل على تصحيحها، وت تالانحرافالأداء المصارف وتحديد مدى كفاءة عملها وتحديد الدوري 

  .وآثارها على نشاط المصارفعلى الساحة المصرفية  دى مناسبة المعايير الرقابية القائمة للتطوراتم
  :من أكثر القطاعات خضوعاً للرقابة وذلك للأسباب  يعد القطاع المصرفيو

انفتاح القطاع المصرفي على بقية القطاعات الأمر الذي يجعله أكثر عرضة للعوامل الخارجية مما  -
  .يوجب عليه التحوط من المخاطر التي قد تنشأ عن ذلك
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مر الذي يؤثر علـى  وتأثيرها على نظام المدفوعات الأة المصارف في عملية خلق النقود مساهم -
 .الاقتصاد ككل

، بالإضافة إلى حالـة عـدم   ة لديهتماده المتزايد على الأموال المودعطبيعة العمل المصرفي واع -
  .ةدة المخاطر الحالية والمستقبليالتي تسهم في زياو العمل المصرفيكتنف تالتأكد التي 

في السنوات الأخيرة استجابة لشـعور السـلطات    متزايداًوقد احتل موضوع الرقابة المصرفية اهتماما 
لبيئة المتغيرة والمستجدات المصرفية التي يمكن تلخيصها بمـا  الرقابة مع االرقابية بالحاجة إلى تكييف نظم 

  :يلي 
  

 :دة حدة المنافسة ازي .١
تحريـر  بدءاً مـن   ،تعيق حركة الجهاز المصرفي ءات التيتخفيض القيود والإجرانحو  الاتجاهمع 

وتخفيف القيود على الائتمان وعلى  والنفقاتلأسعار العمولات  لإدارياأسعار الفائدة وإلغاء التحديد 
 الدوليـة حرية النفاذ  إلى الأسواق تحرر الخدمات وثورة الاتصالات وفتح الفروع الجديدة ومن ثم مع 

هذه المنافسة المصـارف إلى توسـيع الاسـتثمار في    دفعت و. محلياً ودولياًفية المصرتوسعت المنافسة 
السوق المصرفية بعيداً عن في الموجودات ذات المخاطر المرتفعة سعياً للربح والحصول على أكبر حصة 

  .مة المصرفيةلاقواعد الس
 :الاندماج المصرفي  .٢

ونـتج  . المصارف في العالم معظمأثرت ا ية تإن عملية الاندماج المصرفي أصبحت ظاهرة عالم         
نفـاذ إلى  والقـدرة علـى ال  تعزيز قدرا التنافسية ساهمت في كيانات ضخمة  عن الاندماج المصرفي

تمويـل  وزيادة قدرا على ال، رفية السريعة ذات الجودة العاليةوتقديم الخدمات المصالأجنبية الأسواق 
  .المصرفية ف الرقابة المصرفية للمحافظة على سلامة العملياتتكثي الأمر الذي تطلب، كبير الحجم

 :الإعسار المصرفي  .٣
 ثمانينـات  في أواخـر  الدولية قد زاد الإعسار المصرفي مع التراجع الاقتصادي وأزمة المديونية

التي نتجت عن التوسع في الإقراض الخارجي وخاصة الإقراض قصير الأجل والذي تسبب  القرن الماضي
مع  العديد من الدول المدينة عن دفع ديوا للدول الدائنة وكذلك توسع الإقراض مرة أخرى في توقف

ية وهو ما المو الأسواق المالية الع البورصاتوالتوسع في أعمال ١المضاربة  التدفق الحر لرؤوس الأموال
                                                

 
وعلى الرغم من التدفق الحر لرؤوس الأموال عبر الحدود یسھل التوزیع الفاعل للاستثمارات عبر الدول، ویسمح للدول النامیة   ١

الأزمات المالیة لأسواق المال العالمیة أظھرت أن اقتصادیات الدول الناشئة ، إلا أن ؤوس الأموال غیر المتوفرة محلیاًباجتذاب مصادر ر
  :انظر في مثل ھذه الحالات قد تتعرض للخلل وعدم الاستقرار

Demetriades, Panicos, "Financial Market And Economic Development" ECES ,Working paper no.27, 
June 1997,p.17. 
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القطاع المصرفي نظراً لأن و .المالية والتي ساعدت على حدوث الأزماتالأموال الساخنة عرف بظاهرة 
عسـار العديـد مـن    ذلك لإ أدى الأزمات في أسواق المال فقدالأكثر تأثر بالتدفقات النقدية وهو 

  .المصارف والأزمات المصرفية
وقد عزى المصرفيون هذه الظاهرة إلى ضعف الرقابة المصرفية وعدم قدرة السلطات النقدية في 

وضـع  تشـديد الرقابـة و  لأزمات ورة التحوط لمما طرح ضرولسيطرة على الأزمات والتحكم ا، ا
  .د على ضرورة تبني هذا الاتجاه خلال الأزمة المالية الأخيرةأكيوقد تم الت .مؤشرات رقابية موحدة

 :ل الأموال يد ظاهرة غساتز .٤
رض تغير صفة الأموال غير المشـروعة  غالأموال بأا الأعمال التي تتم ب لتعرف عمليات غس          

بإدخالها النشاط الاقتصادي عليها  في، وإضفاء صفة الأموال المشروعةالخ دعن عمليات الاقتصا ةالناتج
  .من خلال المصارف

دخول وخروج الأموال عبر الحـدود  ء القيود على الصرف وحرية اهذه الظاهرة مع إلغ انتشرتوقد 
صـارف كوسـيط   الم تللازدهار حيث اسـتخدم  اوقد وجدت في المصارف بيئة مناسبة له. الوطنية

المصرفية طالما أن المصارف ترحب  في الرقابة موال و أخذت تنفذ من خلال الثغراتل الألعمليات غس
بالأموال القادمة إليها وتساعدها على تحقيق الأرباح وذلك دون التحري عن مصادر هـذه الأمـوال   

  .  ومشروعيتها
داع ومرحلة التعقيم ومرحلة وتتم عمليات غسل الأموال عبر ثلاث مراحل وهي مرحلة الإي

  .١التكامل
  

 :الترعة نحو التدويل  .٥
  :في العديد من الدول وتلك الآثار هيله ثلاثة آثار هامة  ٢ويلاحظ أن التدويل

 .زيادة أهمية الأصول والالتزامات الأجنبية في البنوك المحلية -
 .المصرفية محلياًالأعمال  أسواقوالمؤسسات المالية الأجنبية العاملة في  صارفزيادة عدد الم -
 .الأجنبية العاملة في أسواق الأعمال المصرفية المحلية صارفتزايد أصول الم -

                                                
 
یتم إیداع الأموال غیر المشروعة في أح د المص ارف، وف ي مرحل ة التعقی یم ت تم ع دة عملی ات مص رفیة عل ى ھ ذه            ففي مرحلة الإیداع  ١

الودائع في إطار تغییر الشكل الذي استخدمت فیھ الأموال للفصل بین مصدرھا الأصلي وحصیلة الأموال باستخدام عملیات مالیة متعددة 
  .ج ھذه الأموال في الاقتصاد الرسميومعقدة، وأخیراً في مرحلة التكامل یتم دم

  :انظر من الناتج المحلي الإجمالي العالمي%  ٥.٢وھو ما یعادل  ١٩٩٨تریلیون عام  ٢٩ھذه الظاھرة إلى وصلت وقد 
  .١٣١ص ،٢٠٠٥الدار الجامعیة ،الإسكندریة ، مصر،"العولمة واقتصادیات البنوك"عبد الحمید، عبد المطلب 

لتعاون بین الدول والمؤسسات المختلفة في المجال الاقتصادي، وقد لوحظت بالزیادة الكبی رة والھام ة ف ي تواج د     یقصد بالتدویل تزاید ا ٢
ومن الجدیر بالذكر، أنھ في عدد لا بأس بھ من ال دول العربی ة یلاح ظ أن ثم ة      البنوك والمؤسسات المالیة الأخرى خارج أسواقھا المحلیة

نوات في الأسواق المصرفیة المحلیة، حیث ارتفعت حصة البنوك الأجنبیة في عدد من الدول العربیة إلى توسعاً للبنوك الأجنبیة منذ عدة س
 :انظر  في لبنان والإمارات% ٢٠نسب مرتفعة وصلت إلى ما یزید عن 

Molyneux, Philip," Banking", Macmillan Education Ltd, London 1991,p62 . 
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            :توسع دائرة الأعمال المصرفية  .٦

ممـا  مع إيقاع العصر الحديث  تتواءمتوسعت المصارف في تقديم الخدمات غير التقليدية التي 
وتنوعت مصادر الأموال وكـذلك تنوعـت مجـالات     ميزانيتها بشكل واضحهيكلية على  سانعك

المصرفية ذات المخاطر المرتفعة بتكراتالمو بأنواعهافظهرت المشتقات المالية  ،ااستخداما.  
باتجاه تنويع الأنشطة المصرفية يغذيه التحرر من القيود التي تتسم ـا   صارفولا شك أن زيادة تأثر الم

يرجع تشعب المخـاطر إلى  بالتالي و. ١لم تكن مسموحة من قبل شطةالعولمة وهذا يعني فتح مجالات لأن
لم تعد مقصورة على الهامش المحقق لفروق أسـعار   على إيرادات المصارف والتي طرأتالتغيرات التي 

  .والمدينة ةالدائنالفائدة 
  

  :أهداف الرقابة المصرفية : ثالثاً 
  :يلي  تحقيق ماالرقابة المصرفية  تستهدف

  :ى استقرار النظام المصرفي وسلامته الحفاظ عل  - أ 
هـذه  وذلك من خلال الإشراف على ممارسات المؤسسات المصرفية والوقوف على سـلامة  

التي تراهـا السـلطة    والتعليمات وفرض الإجراءات ،بطريقة سليمة ذنفّلتأكد من أا توا الممارسات
التحقـق مـن نوعيـة     كـذلك و .ا تتبع التزام المصارفضرورية لسلامة الوضع المصرفي و الرقابية

لنظـام  الاستقرار بما يضمن عدم تعثر المصارف وتجنب عدم إفلاسها حماية  لكل مصرف الموجودات
  .المصرفي والمالي ككل 

  :ضمان كفاءة عمل النظام المصرفي  -ب    
دورها  دف الحفاظ علىتقوم جهات الرقابة بالوقوف على ملاءة المصارف وكفاءة عملها 

 علا يسـتطي  تمويل الأنشطة الاقتصادية والمؤسسات الحيوية والهامة والـتي  في الاقتصاد وضمان اماله
  . ٢القطاع الخاص تدبير تمويلها بالكامل

المصارف مع احتياجات السـوق  ونوع كما تقوم جهات الرقابة بالوقوف على تناسب عدد 
الذي ينسجم مع توجهات السياسـة   والخدمات المصرفية الأخرى بالشكل ،للتمويل خصوصاً ٣المحلي

ن زيادة عدد المصارف يؤدي إلى وجود نظـام  أحيث الاقتصادية عموماً والسياسة النقدية خصوصاً، 
  .في الاقتصاد مصرفي مناسب لكن على حساب قوته وكفاءة أداءه

                                                
 

 .٤٠ص مرجع سابق،"لمة واقتصادیات البنوك العو"عبد الحمید، عبد المطلب  ١
 .٢٨٠ص ،١٩٩٤ بیروت، لبنان، ،اتحاد المصارف العربیة" لمعارضة استقلالیة البنوك المركزیة بین التأیید وا"نبیل  حشاد،.د ٢
 .فقد یطلب المراقبین دمج بعض البنوك إذا اقتدت مصلحة السوق ذلك ٣
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  :حماية حقوق المودعين  -ت    
 ووضع شروط التـرخيص لة وذلك من خلال فرض النسب المصرفية الاحترازية كنسبة السيو

 ـهات الرقابالج تدخلكما ت. حماية أموال المودعين التي تضمن المصرفيةبالأعمال والسماح  أحيانـاً   ةي
لتطويق المخاطر التي قد تتعرض لها أموال المودعين من حالة إفلاس المصرف وتعويض المـودعين عـن   

  .الخسائر التي قد تصيب أموالهم
  :لعمل المصرفي الحد من التركز في ا -ث   

تطلـب  يؤثر التركز في ملكية المصارف على نوعية الخدمات المقدمة ودرجة المنافسة لـذلك  
والحيلولة دون سيطرة بعض الجهات علـى إدارة   ن المصارف توسيع قاعدة مساهميهام الرقابية لسلطةا

  . طرح أسهم جديدة للاكتتاب عند الضرورة المصرف على ، كما قد تفرضالمصرف
قامت بعض الدول بوضع قيود على التفرع داخل المدن الكبرى تجنباً لتركيـز العمـل    وقد

بما يضمن خلق نوع من  واشترطت فتح فرع في المناطق النامية لفتح فرع داخل هذه المدنفيها المصرفي 
  .صرفية المتوازنةالتنمية الم

  
  :أنواع الرقابة المصرفية : رابعاً 

  

  :حيث الجهات التي تقوم ا إلى رقابة داخلية وخارجية من ةالمصرفي الرقابة تنقسم
  

 :الرقابة الداخلية  )١
  

الرقابة الداخلية بأا نظام متكامل لعمليات المراقبة المالية وغيرها والتي قامـت الإدارة   تعرف
  .١ابإنشائها لتنفيذ أعمال المنشأة بطريقة منسقة ومرتبة وحماية موجوداا وضمان دقة وموثوقية سجلا

 ـداخلية تقوم بمراجعة العمليـات الماليـة    برقابةالمصرف الاستعانة  إدارةتتطلب و  ةوالإداري
، الرقابيةمن قبل الجهة  ها للتشريعات والسياسات الموضوعةوعدم مخالفتللتأكد من سلامتها  والتشغيلية

ويرجع الاهتمـام   .تحجيم المخاطر المصرفيةمن أجل تشكل الرقابة الداخلية خط الدفاع الأول حيث 
بالرقابة المصرفية الداخلية إلى زيادة الأعباء الملقاة على عاتق الإدارة المصرفية والمخاطر الناجمة عن اتخاذ 

والسعي للحصول على ثقة أصحاب الأموال واتخاذ الإجراءات الـتي تعطـيهم    قرارات إدارية سلبية
من أن الإدارة تتبع الإجـراءات الصـحيحة   الاطمئنان عل رؤوس أموالهم من خلال التأكد والتحقق 

                                                
 

1  V K Batra, K C Bagardia" Textbook of auditing "Printed new Delhe,1992,P32 
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والتحقق من أن كافة الأعمال بالمصرف تتم بأسلوب حصـين ومتسـق مـع     ،والسياسات الفعالة
ها وكافـة  وأن الأصول تتم المحافظة علي ،ةالسياسات والاستراتيجيات الموضوعة بواسطة مجلس الإدار

آمنة ويوجد تدفق سـليم للمعلومـات وفي   ، وأن حساباا محفوظة بصورة الالتزامات تحت السيطرة
  .١المصرف قادرة على التعرف وتقييم وإدارة المخاطر ةالوقت المناسب وأن إدار
 ،ثلاث رقابات أساسية وهي الرقابة الإداريـة  من الرقابة الداخلية في المصارف ويتكون نظام

  . ٢لرقابة المحاسبية، والضبط الداخليوا
  :الرقابة الإدارية  .١)١

من تنفيـذ الـبرامج    والتأكدعة القواعد والإجراءات المعتمدة لقياس أداء المصرف وهي مجمو
  .بة المطلوالموضوعة وتحقيق الأهداف المرسومة بالكفاءة والفعالية  ةالإداريوالسياسات 

الخطة التنظيمية والإجراءات والوثائق والسجلات المتعلقة بعمليـات اتخـاذ    ٣الرقابة الإداريةتشمل و
التي تقود إلى الترخيص الإداري للعمليات وهذا الترخيص يكون وظيفة إدارية ترتبط على نحو  القرارات

وتكون هي نقطة البدء لوضع وإنشاء الرقابة المحاسـبية  مباشر بالمسؤولية على تحقيق أهداف المصرف 
  .على العمليات

   :بما يلي الرقابة الإدارية في المصرف ومتقو
لمطبقة مي والأسس والإجراءات والسياسات والأساليب الإدارية افحص وتقييم الهيكل التنظي -

  . الأنظمة المختلفة والتأكد من كفاءا في تسيير
  .لأسس الموضوعةاالأداء الفعلي يتم وفق  التأكد من أنَّ -
 .بيان التجاوزات وأسباا والبدائل المقترحة لعلاجها -

  :يق الأهداف الإدارية قومن الأساليب التي يستخدمها المصرف للتأكد من تح
  .٤التخطيطية، والتكاليف المعيارية،ونظام محاسبة المسؤوليةالموازنات 

                                                
 

  ١٩٩ص ،٢٠٠٣لبنان، بیروت، ،اتحاد المصارف العربیة" العربیة محاور التحدیث الفعال في المصارف"غندور،حافظ .د ١
 

لامیة عن تنفرد المصارف الإس حیث. جھة رقابیة رابعة ھي الرقابة الشرعیةالداخلیة یضاف في المصارف الإسلامیة إلى ھذه الرقابات  ٢
للتأكد من أن أعمال المصرف تتم الداخلیة في ھذه المصارف  ةالرقاب معن التقلیدیة بوجود الرقابة الشرعیة التي تعتبر من أھم ما یمیز نظ

  .وفقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة وطبقاً للفتاوى والتفسیرات الشرعیة الصادرة عن ھیئة الرقابة الشرعیة 
یق  وم بھ  ا الأف  راد والجماع  ات    الت  يمتابع  ة وفح  ص وتحلی  ل كاف  ة الأعم  ال والتص  رفات والس  لوكیات     نھ  ا وتع  رف الرقاب  ة الش  رعیة بأ 

والمؤسسات والوحدات وغیرھا للتأكد من أنھا تتم وفقاً لأحكام وقواع د الش ریعة الإس لامیة وذل ك باس تخدام الوس ائل والأس الیب الملائم ة         
الجھات المعنیة متض منة الملاحظ ات والنص ائح والإرش ادات      إلىفوراً وتقدیم التقاریر المشروعة وبیان المخالفات والأخطاء وتصویبھا 

مجل ة  " اختصاص ات ھیئ ة الرقاب ة الش رعیة ف ي المؤسس ات المالی ة الإس لامیة         "ش حاتة ، حس ین   . د: انظ ر   الأفض ل  إل ى وسبل التطویر 
  . ٤٢، ص ١٩٩١ شباط ١١٦العدد  الإسلامي، الاقتصاد الإسلامي ، بنك دبي

 

  :انظر )A.T.C.P.A(المعھد الأمریكي للمحاسبین القانونین حسب تعریف  ٣
   ٨٣ص ،٢٠٠٠الأردن،  ،دار صفاء، عمان" تدقیق الحسابات المدخل الحدیث ل" جمعة ،أحمد حلمي .د

 

فھي تعد تعبیر  ،فترات مقبلةقیقھا مستقبلاً خلال ترجمة مالیة وكمیة ونقدیة للأھداف التي ترغب المؤسسة في تح: الموازنة التخطیطیة٤ 
  .رقمي عن خطط وبرامج المؤسسة بحیث تضمن تحقیق جمیع العملیات والنتائج المتوقعة مستقبلاً

لتحدید  النظام الذي یعتمد الأسلوب العلمي في وضع المعاییر بناءً على دراسات عملیة وعلمیة من قبل اختصاصین :التكالیف المعیاریة
  .ھدفھ الأساسي ھو الرقابة على التكالیف وتحدید الانحرافات وأسبابھا ومعالجتھا عند وقوعھا قبل فوات الأوانون التكلفة مسبقاً بحیث یك
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  :الرقابة المحاسبية  .٢)١
سلامة البيانات المحاسبية المقيدة في الـدفاتر  ضمان دقة والهادفة إلى مجموعة الإجراءات  وتمثل

القيود التي تم تسجيلها في الدفاتر  ومراجعة ،ص السجلات والتقاريرحف ةالمحاسبيتتضمن الرقابة حيث 
للتأكد من أن  وذلك .وتقييم الطرق المحاسبية ومدى التزامها بالقواعد المحاسبية المتعارف عليها ،المحاسبية

هذه البيانات المستخرجة تتصف بالأمانة للاعتماد عليها في اتخاذ القرارات الإدارية والاطمئنان علـى  
  .أموال المودعينعلى وال المصرف وفظة على أماكفاءا في المح

  :ومن أهم الأدوات المستخدمة في الرقابة المحاسبية 
والتي تتركز على النواحي الشكلية والموضوعية والقانونيـة للمسـتندات    المراجعة المستندية، -

  .في ذلك تدقيق البيانات المحاسبيةبما  للعملياتالمؤيدة 
 .بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها فالمصرلتزام اوتتركز في البحث عن  المراجعة الفنية، -
 .عمليات واتباع نظام محاسبي سليمالرقابة المالية على جميع البيانات وال -
  :الضبط الداخلي .٣)١
ويشمل الخطة التنظيمية وجميع وسائل التنسيق والإجراءات الهادفة إلى حماية أصول المصرف من       

ويعتمد الضبط الداخلي في سبيل تحقيق أهدافه على تقسيم العمل الاختلاس والضياع وسوء الاستعمال 
حيث يخضع كل موظف لمراقبة موظف آخر يشاركه في تنفيذ ) الرقابة الثنائية(المراقبة الذاتية بناء على 

 ١.العملية
  

  :الرقابة الخارجية  )٢
   

 ـتقع خـارج اله جهات خارجية مستقلة أداء المصرف من قبل على رقابة ا اليقصد و  ليك
رقابـة  ( الرقابة المركزيةو )أوالمراجعة الخارجية(التدقيق الخارجي مقدمتها الإداري للمصرف ويأتي في 

  .)السلطة الرقابية
قوم به مـن  تمن الركائز الأساسية لتقوية وتعزيز الضبط المؤسسي لما  ةالخارجي رقابةعتبر التو

   .المصارف والمستثمرين والمتعاملين مع في تفعيل إدارة المخاطر وحماية أموال المودعين مدور ها

                                                                                                                                        
 
ویمیز ھذا التعریف . تتحدد مسؤولیة كل مدیر على مركز في نطاق سیطرتھ ورقابتھ على نتائج المركز وتكالیفھ: نظام محاسبة المسؤولیة 

ویھدف ھذا الأسلوب بشكل رئیسي إلى تقییم الأداء الإداري، بحیث تتم المقارنة مع . ر الخاضعة للسیطرةالتكالیف الخاضعة للسیطرة وغی
وینتج عن استخدام ھذا الأسلوب تقاریر مسؤولیة . أو مع مراكز مسؤولیة مماثلة أو مع نتائج سابقة) أو الموازنات التخطیطیة(المعاییر 

 .ظھار الانحرافات التي تنتج عن مقارنة الأرقام المخططة مع الفعلیةعن أداء كل مركز من مراكز المسؤولیة، لإ
 .٢٥ص ،١٩٨٦ عمان، الأردن، دار وائل،" التدقیق والرقابة في البنوك "، خالد أمین اللهعبد ا ١
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  :التدقيق الخارجي. ١)٢         
عرفـة حقيقـة وسـلامة    مع المصارف والمساهمين فيها لمجة المتعاملين انظراً لحتها وتأتي أهمي

الخارجين بما يتـوافر   مدققينلذلك أوكل هذا الأمر لل ،من وجهة نظر محايدةأوضاعها المالية والإدارية 
وإعطاء رأي مستقل في مدى  لتدقيق حسابات المصرف وأعماله ةمن المؤهلات والخبرات اللازملديهم 

  . ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية عدالة البيانات المالية للمصرف
 )السلطة الرقابيـة (الخارجي بشكل أساسي في تسهيل قيام أجهزة الرقابة المصرفيةدقق المدور  وينعكس

اطر بناءً على حسابات مراجعة بصورة علمية تتسم بالشفافية والوضوح وتستند بدورها في رقابة المخ
تـنص   ١المنظمة للعمل المصرفين معظم التشريعات ولذلك نجد أ. على المعايير والأدلة الدولية المعتمدة

وذلك في  .رفالمص أعمال وتدقيق جعةخارجي أو أكثر يقوم بمرا حساباتدقق معلى ضرورة وجود 
من لتأكيد لللحفاظ على استقرار وسلامة الأوضاع المالية للمصارف والمؤسسات المالية و يالسعإطار 

  .ة وتعميق الثقة في القطاع الماليصحة ومصداقية البيانات المالي
  

 ـ  دققاختيار وتعيين الم يكونعادةً ما و  اتالخارجي من صلاحيات مجلـس الإدارة والجمعي
تفرضها السـلطات   وفق مجموعة من الشروط والضوابط التي هذا الاختيارويتم للمصارف العمومية 
  .٢الرقابية

  :بما يلي الخارجي  دققواجبات ومسؤوليات المأهم  وتتحدد
بالمعايير والأدلة الدولية  كذلك الالتزام، والمراجعة التدقيقالمنظمة لمهنة  الأحكام والشروطالالتزام ب .١

  .٣للتقارير المالية
، وأا متفقه مع الدفاتر والسـجلات بيانات تعطى له خلال عمله  التحقق من صحة وسلامة أي .٢

  .وأن تلك البيانات تعطى صورة حقيقية عن الموقف المالي للمصرف
التـقيد بالسـرية التامة، وأن لا يفشي المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله حتى بعد انتـهاء   .٣

 .٤مهمته في المصرف المعني

                                                
 

                                                                                                   www.bis.org \cbanks.htm :للإطلاع انظر  ١
www.amf.org.ae/pages/pages.ae                                                                                                                

أن یكون حاصلاً على و ،للمراجعة الدولیة  مة للقیام بمھامھ وفقاً للمعاییرلازأن تتوفر في المدقق الخارجي المؤھلات والخبرات ال یجب ٢
لا یكون مدیناً بصورة أو ،ترخیص بمزاولة المھنة من الجھة المعنیة في الدولة وأن یكون مسجلاً في سجل المدققین والمحاسبین لدیھا

 ن أعمالاًصرف أو موظف فیھ أو وكیلاً لھ أو ممن یباشروعضواً بمجلس إدارة الم یكونلا أنو ،مباشرة أو غیر مباشرة للمصرف
وألا تكون لھ علاقات  لا یمثل مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة لأي من المساھمین أو المدیرین بالمصرف،، وأاستشاریة دائمة لمصلحتھ

  .عمل خاصة بأي من المساھمین الأساسیین أو الإداریین بالمصرف
 .)AAOIFI(المعاییر الصادرة من ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة ب ة علیھ الالتزامبالنسبة للمصارف الإسلامی ٣
  .٣٨ص ،٢٠٠٣دبي، صندوق النقد العربي، "قضایا ومواضیع في الرقابة المصرفیة"اللجنة العربیة للرقابة  ٤

 عملیات من عملیة كل تنفیذ عقد إلى للاطمئنان العملیات ةمراجع إلى المراقب الخارجي مھمة المصارف الإسلامیة تمتد فیما یخص
 إدارة تقرره ما سلامة من تحققھ كذلك  العوائد في أطرافھا من طرف ونصیب كل وغیرھا ... والمشاركات والمضاربات المرابحات

http://www.bis.org
http://www.amf.org.ae/pages/pages.ae
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بأي بيانات أو معلومـات  البنك المركزي  ولية نتيجة إخطارهؤجي أي مس تقع على المراجع الخارولا
دها في تقاريره وذلك وفقاً للقوانين اريلإسرية يكون قد حصل عليها بحـكم عمـله أو طلبت منـه 

   .والأحكام المنظمة للعمل المصرفي
 :على أن يتضمن التقرير ما يلي للجمعية العمومية للمصرف تقديم تقرير .٤

المراجعة الداخلية وإجراءات الرقابة ونظم الضبط الداخلي ووضـع توصـياته   جراءات إتقييم   - أ
 .بشأا

أوجه القصور أو الضعف في عمل المصرف وفقاً لملاحظاته مع التوصية بشأا ومـدى  بيان    -  ب
 .السابق دققالتزام المصرف بتطبيق توصيات وملاحظات الم

 .السجلات والدفاتر التي أعدت منهاات رأيه في مدى صحة البيانات ومطابقتها لمحتوي   -  ت
طريقة حفظ المستندات والسجلات والدفاتر وانتظامها وشمولها على كافة أعمال المصـرف     -  ث

 .من إنجاز مهام التفتيش والمراجعةواكتمال دورا المستندية بما يمكن 
اسـات  هات التي يصدرها مجلس الإدارة فيما يختص بسلامة السييوجتمدى كفاءة النظم وال   - ج

  .والإجراءات المتبعة في العمل وتوفير أسلوب الرقابة دف حماية أموال المصرف والمودعين
راجعة الخارجي تزويد مجلس الإدارة بتقرير مفصل حول كفاية أنظمة المحاسبة والم دققيتعين على الم .٥

له قـد  وأي جوانب ضعف أو أمور أخرى تستدعى انتباهه خلال عم ،والرقابة الداخلية بالمصرف
  .يكون لها أثر سلبي على أداء المصرف مع وضع توصياته بشأا

في حال كشف عـدم التـزام    للسلطة الرقابيةالخارجي أن يقوم بتقديم تقرير فوري  دققعلى الم .٦
في حالة حـدوث مخالفـات   و ،الضوابط المنظمة  للعمل المصرفي المصرف بالقوانين أو اللوائح أو

في حال أي مخالفات قانونية يرتكبها مجلس إدارة  أو ،والدائنين للخطرتعرض سلامة وثقة المودعين 
سلبي على أوضـاع  ثر أعمليات ذات  ةالمصرف أو عند إطلاعه على عمليات غير مشروعه، أو أي

 .والإداريةالمصرف المالية 
 
 
 

  

                                                                                                                                        
 

على  فترات على أو سنویة بعر تكون قد التوزیعات ھذه أن الاعتبار في أخذا حسابات الاستثمار أصحاب على توزیعات من المصرف
 العامة الجمعیة من بقرار علیھم والتي توزع تتولد التي الفوائض من المساھمین نصیب بذلك ویتصل للمصرف، المالیة السنة مدار

 .التقلیدیة المصارف حسابات بمراقبي بالمقارنة الإسلامیة المصارف حسابات مسئولیات مراقبي من یضاعف الذي الأمر ، للمصرف
 ،٢٠٠٤السعودیة، جدة، البنك الإسلامي للتنمیة،" الإدارة الاستراتیجیة في البنوك الإسلامیة"عبد الحمید عبد الفتاح  المغربي،.د :انظر

  .٢٦٤ص
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 : )السلطة الرقابية( الرقابة المركزية. ٢)٢ 
ومتابعة تنفيذها التي تنظم العمل المصرفي الأنظمة و تالتعليماالسلطة الرقابية وضع تتولى حيث 
والتأكد من سلامة المراكز المالية للمصارف وسلامة الجهاز المصرفي ككل لحماية ودائع بشكل مباشر 

يتولى غالباً و .الجمهور وحماية حقوق المساهمين، والعمل على توفير خدمات مصرفية كافية للجمهور
وظيفـة  اختلاف درجة استقلالية بشكل كامل أو جزئي مع صرف المركزي الم هذا النوع من الرقابة 

مستقلة عن المصرف  به جهة خارجية أخرى مأو تقو ،السياسة النقديةوظيفة رسم عن  المصرفية رقابةال
  .بنوع من التفصيل) في المبحث الثالث من هذا الفصل(لاحقاً  وهذا ما سنوضحه المركزي

 ١ها في إتمام ما قامت به الرقابات السـابقة رلدوالرقابة نظراً أهم أنواع المركزية الرقابة  وتعتبر
لذا سنركز  وتحقيق السلامة المصرفية ،وتوحيد المعايير على جميع المصارف ،التوفيق بين جميع المصالحو

  .عليها في بحثنا
  :وتتم هذه الرقابة عبر العديد من الوسائل التي أهمها 

  :صرف الم ترخيص -١.٢)٢        
طلـب   تقـديم  المصرف إذ يتوجب على المسـاهمين  ستأسيالعلاقة التنظيمية منذ  حيث تبدأ

وفي  ٢الاقتصـادية لنظام الأساسي وعقد التأسيس ودراسة الجدوى الترخيص للجهة المسؤولة مدعماً با
ينه وبين تحدد العلاقة بتو. فالمصريتم تأسيس  الأخرىالرسمية  والجهات السلطة  المنظمةحال موافقة 

 علىتسجيل المصرف أسلوب أولي لممارسة رقابة مستمرة  إذ يعتبر ،السلطة الرقابية والمصرف المركزي
 الرقابية فيأهم المسائل التي تراعيها السلطة  نالمصارف ومتنفيذ أحكام القانون المتعلق بالإشراف على 

  :المرحلة الأولى لتسجيل المصرف 
المصـرف   مؤسسيه وكـذلك كفـاءة   للمصرف والتأكد من كفاءةالتحقق من الشكل القانوني  -أ

  .حيث الجدوى الاقتصادية وأدوات التمويل والاستثمار من التشغيلية
  .الحد الأدنى لرأس المال في ضوء المخاطر المحتملة وحسب طبيعة عمل المصرف -ب
 .التشريعاتلأحكام  ساسي للمصرف والتأكد من مطابقتهمراجعة النظام الأ -ج
 
 

                                                
 

 عادةً تقوم السلطة الرقابیة بوضع قواعد ومعاییر محددة لكل من الرقابة الداخلیة والتدقیق الخارجي وتقییمھا بشكل دوري للتأكد من ١
  .المصرفیة كفاءتھا والاستناد علیھا في إتمام عملیة الرقابة

المقدم  یُرفق بطلب الترخیصلخاص بالترخیص للمصارف الخاصة في سوریة ا ٢٠٠١لعام  ٢٨التعلیمات التنفیذیة للقانون رقم  حسب ٢
ودقیقة للجدوى الاقتصادیّة، المیزانیّات ، الھیكل التنظیمي المُقترح للمصرف ، دراسة مُفصّلة عقد تأسیس المصرفلمفوضیة الحكومة 

التقدیریّة للسنوات الثلاث الأولى، قرار مجلس الوزراء بالموافقة للأشخاص الطبیعیین والاعتباریین غیر السوریین بالمشاركة في تأسیس 
تأسیس المصرف المشترك،  المصرف، قرار مجلس الوزراء بالموافقة لمؤسسات القطاع العام المصرفي والمالي السوري بالمساھمة في

   .وثیقة صادرة عن الجھة الرقابیّة خارج سوریة تتضمن الموافقة للمصرف على المساھمة في مصرف في سوریة
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  :ض النسب والحدود الإلزامية على المصارف رإصدار التعليمات وف -٢ .٢)٢       
تقوم السلطة الرقابية بإصدار التعليمات التي من شأا تنظيم أعمال المصارف كتنظـيم   حيث

إصدار التعليمات بالنسـبة   هذا إلى جانب ،١الائتمان وكلفته كذلك الودائع والفوائد المدفوعة عليها
مجمـل الأدوات   كلا تترام أدوات التمويل في المصارف الإسلامية كالمشاركة والمضاربة بحيث لاستخد

  .المصرف وخاصة في مراحل التشغيل الأولى مستخدالا
ووضع قيـود   ،تي من شأا تنظيم عملية تسعير الخدمات المصرفيةلم بإصدار التعليمات اتقوقد كذلك 

ة التوسع بالكفاءة الإدارية والتشغيلية ومؤشـرات ماليـة   وربط سياسعلى مجالات استخدام متعددة 
  .سلامية أو التقليديةلإسواء بالنسبة للمصارف االذي يرغب بالتوسع  فواضحة بالنسبة للمصر

ـا مـن    ديجوز تخطيها ويتم متابعة التقيي لا ةكما تقوم السلطة الرقابية بإصدار نسب وحدود إلزامي
هذه النسب يتم وضعها بالتعاون والتنسيق مع السلطة النقدية حيـث   بعض( ٢خلال الرقابة الإحصائية

  )يكون لها وظيفة نقدية بالإضافة للوظيفة الرقابية
  

  : )الرقابة الإحصائية(البيانات الدورية  –٣ .٢)٢
تقـديمها بصـورة    فالواجب على المصار ةالدوريتتم الرقابة الإحصائية من خلال البيانات 

هذه البيانات معلومات عن وتتضمن  .النافذةابية وفي مواعيد محددة وفق القوانين منتظمة للسلطة الرق
وبيـان   ،هم هذه البيانات حسـاب الأربـاح والخسـائر   وأ. وضع المالي للمصرف ووضع عملاءهال

  .وبيان التصريح عن الأخطار المصرفية ،الموجودات والمطلوبات
أية مشاكل مالية يعـاني منـها   ن الوقوف على م السلطة الرقابيةإن توافر هذه البيانات يمكن 

وتطورات النظام المصرفي ككل، كما أن تحليل  ةحدنشاط كل مصرف على  تالمصرف، وعلى تطورا
الإجراءات التي يراهـا   اتخاذفي  )السلطة النقدية( هذه البيانات يعمل على تيسير مهمة البنك المركزي

 الاقتصاديةمع متطلبات السياسة  أنشطتها انسجاممراقبة ، ونوعه، والائتمانضرورية للتأثير في حجم 
  .٣والمالية في الدولة

                                                
 
 .١١٢ص  مرجع سابق،"الرقابة والتفتیش من قبل المصارف المركزیة"عدنان وآخرون  الھندي،.د١
نسبة رأس المال والاحتیاطیات ، إمكانیة مواجھة السحوبات الطارئةللمحافظة على التي تھدف  نسبة السیولة القانونیة :وأھم ھذه النسب  ٢

والتي تعتبر أداة  نسبة الاحتیاطي النقديو نسبة الائتمان إلى الودائع ورأس المال، )كفایة رأس المال( إلى الموجودات الخطرة المرجحة
  .وقدرتھ على رد الودائع سیولة الجھاز المصرفية رقابیة للحفاظ على ھامة من الأدوات الكمیة للسیاسة النفدیة إلى جانب كونھا أدا

 دراسات المالیة والمصرفیة،مجلة ال"تقییم كفاءة وفعالیة نظم الرقابة على المصارف الإسلامیة "أبو فضة، مروان  -رائد جبر، جیل٣
  .٣٣،ص٢٠٠٥ ،ثالعدد الثال-المجلد الثالث عشر ،الأردن
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يتم الزام المصارف باعتماد نماذج محددة لتزويد السلطة الرقابية بالبيانات الدورية حتى تتمكن ما وعادةً 
ومية وشـهرية  والتي يمكن تقسيمها إلى متابعات ي لممارسة الرقابة الفعالة، ةمن إجراء المتابعات اللازم

 .وسنوية
  :المتابعة اليومية  -أ

 نقـدي يتم التأكد من التزام المصارف بالنسب المحددة بموجب القانون لمتطلبات الاحتيـاطي ال  حيث 
وإذا ما تبين وجود جهات مخالفة يتم متابعتها بشكل مستمر للوقوف على أسباب  ،لزاميةالسيولة الاو

  .ومية على الجهات المخالفةرامات يذلك وتلافيه ، كما يتم فرض غ
  :المتابعة الشهرية  -ب

تحليل المراكز المالية للمصارف وكذلك نشاطاا المختلفة وبالتالي معرفة مدى تقيدها من خلالها يتم و
  :بالتعليمات الصادرة وأهم البيانات الشهرية 

  :بيان الموجودات والمطلوبات  -
طة المسؤولة عن  شهرياً، وفق نموذج خاص تعده السلحيث يلتزم كل مصرف بتقديم بيان بمركزه المالي

وذلك دف الوقوف على على الاتجاهات العامة لمصادر الأموال واستخداماا ومدى  ،الرقابة المصرفية
وقياس احتماليـة تعـرض المصـرف     تناسق الأموال المتاحة مع توزيعاا على الاستثمارات المختلفة

على الودائع بصفتها المصدر الرئيسي لأموال أي مصـرف، وعلـى    تركيز الاهتماميتم و .للمخاطر
  .بصفتها أهم وجه من أوجه استخدام هذه الأموالالائتمانية التسهيلات 

) تحت الطلب، توفير، إشعار، لأجـل (وعادةً يتضمن النموذج تصنيف الودائع حسب درجة سيولتها 
  ).قطاع عام، قطاع خاص(المودعة  وحسب الجهات) عملة وطنية، عملات أجنبية(وحسب العملات 

جاري مدين، قروض، خصـم  (حسب أشكالها  المصارف التقليديةفي الائتمانية تصنيف التسهيلات  و
المختلفـة   الاقتصادية، وحسب القطاعات استحقاقها، وحسب توزيعها وحسب تواريخ )كمبيالات

  .١)الخ.... زراعة، صناعة، تجارة، مهن حرة، أفراد،(
  :الأخطار المصرفية التصريح عن  -
عن التسهيلات الممنوحة لكل متعامل  مفصلاً يقدم شهرياً جدولاً نيتوجب على كل مصرف أحيث 

 صرفالمأن هذا التعامل يشكل عنصر مخاطرة من جانب  اعتباريزيد حجم تعامله عن مبلغ معين، على 
  .التي هي في معظمها ودائع للجمهور بأمواله

                                                
 

، )الخ. .....رالمضاربة، المشاركة، الاستصناع، التأجی( لاستثمار والتمویل في المصرف الإسلامي حسب أشكالھا تصنیف افي حین یتم   ١
  .وحسب تواریخ استحقاقھا، وحسب توزیعھا على القطاعات الاقتصادیة المستفیدة
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في أن تجميع وتحليل بيانات الأخطار المصرفية يتيح للسلطة الرقابية وتكمن أهمية هذا التصريح 
كما يتيح معرفة الضمان ،١)وهو الإقراض(شاط تقوم به المصارفالمعلومات الضرورية عن أهم وأخطر ن

ومعرفة الكفاءة الـتي يتمتـع ـا    ، التي يقدمها كل مصرفلتسهيلات الائتمانية الذي يقف خلف ا
حيال  يتمتع به المودع وزيادة الضمان الذيتقيد المخاطر وبالتالي  ،تمان أو التمويلالمصرف في منح الائ

  .المصرففي  إيداعه
المصرف  تزويدن في حال تقدم أحد العملاء للحصول على تسهيلات من أحد المصارف من مكِّكما ت

 القرار المناسباتخاذ  لىمساعدته عمديونية العميل الكاملة تجاه القطاع المصرفي وبالتالي  بمعلومات عن
  . بمنح الائتمان

  : السنويةالمتابعة  -ج
تلتزم جميع  المصارف خلال فترة محددة من انتهاء السنة المالية من إرسال تحليل للحسـابات الختاميـة   

المتعـارف   المحاسـبية  هذه الحسابات قد تمت وفق القواعد أنكد من للسلطة الرقابية والتي تقوم بالتأ
تحليـل  إذ يتيح .بالسنوات الماضية ليتم الوقوف على التغيرات الحاصلة  النتائج مقارنةا يتم كم ،عليها

، وأوجه القوة والضعف فيه، ومقارنته بغيره ةمعرفة تطور نشاط كل مصرف على حدالميزانية العمومية 
من المصارف، وذلك بعد إجراء التسويات واحتسـاب الإسـتهلاكات، واقتطـاع المخصصـات     

  .تياطيات المختلفة، والوصول إلى رقم صافي الربحوالاح
أما تحليل حساب الأرباح والخسائر أو قائمة الدخل فيظهر مصادر الإيرادات المختلفة وأوجه الإنفاق 
المختلفة في كل مصرف، وبذلك تتمكن السلطة الرقابية من تقييم نتائج نشاط كل مصرف، وتحديـد  

  .اية الأداءمعايير كف
عند دراسة إمكانية تأسيس بنوك جديدة، أو الترخيص لفروع بنـوك   التحليل ضرورية نتائج كما أن
  .قائمة

  

  ) :التفتيش(الميدانية  الرقابة -٤ .٢)٢
التفتيش يمثل  الرقابة المصرفية الرقابة المكتبية فإن ةتمارسها سلطالتي السابقة  الوسائلبينما تمثل 

من صحة المعلومات التي يقـدمها المصـرف    قات دورية للتحقويتم التفتيش عبر زيار .الرقابة الميدانية
والوقوف علـى   ،ت المصرفوذلك عن طريق الكشف المباشر على مصادر هذه المعلومات في سجلا

                                                
 

. تعاملین حفاظاً على سریة المعلومات المعطاةمن استخدام أسماء الم تقدم المصارف ھذه البیانات من خلال أرقام سریة بدلاًیمكن أن و ١
كما قد تقوم السلطة الرقابیة بفصل ھذه المعلومات بین أكثر من قسم  بحیث یحتفظ قسم معین ببطاقات خاصة بالأسماء والأرقام السریة 

  .لة دون الأسماءدون المبالغ، ویحتفظ قسم آخر ببطاقات خاصة بالأرقام السریة والمبالغ المخصصة، والمبالغ المستعم
بینما یقوم بعملیة المتابعة لبقیة . في سوریة یتولى قسم مختص مھمة متابعة التسھیلات الممنوحة لكل عمیل أو مایدعى بالاستعلام الائتماني

 .الإحصاءات قسم الرقابة المكتبیة
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فريـق  يقوم كما .المناسبة ةعلى وضع التعليمات والأنظم دالوضع الحقيقي للمصارف القائمة مما يساع
يقدم فريق التفتـيش  و، المصرفل الرقابة والضبط الداخلي في التأكد من مدى فاعلية وسائبالتفتيش 

الإجراءات التصحيحية اللازمة،  بنتائج أعماله، متضمنا المخالفات والملاحظات ومقترحاً مفصلاً تقريراً
  .١ش في النهايةوهذا يمثل مهمة التوجيه التي يضطلع ا التفتي

بعـد   ارف قوام أعمال الرقابة عليها خاصةًوفي الحقيقة يمثل التفتيش الدوري على أعمال المص
رأي المفتشين ذا أهمية كبيرة لإدارة  أن توسعت أعمال المصارف وتشعبت في الداخل والخارج، ويعتبر

 .٢المصرف لأنه يمثل رأي محايد عن أوضاعه المالية الواجب على الإدارة أن تعيد النظر فيها
  
  :الرقابة المصرفيةمقارنة بين أوجه  )٣

  

فعلـى   ،وليست بديلة لبعضها أعمال مكملةكل من أعمال الرقابة الداخلية والخارجية  تعتبر
الرغم من أن جميع جهات الرقابة السابقة تقوم بالتحقق من صحة المعلومات والبيانـات ودقتـها في   

سـهل  أعمالها تختلف من حيث درجة الشمولية والتركيز فوجود الرقابة الداخلية ي نالقوائم المالية إلا أ
 .وتخفض من تكاليفها المركزية سلطة الرقابيةين والذين يسهلون بدورهم أعمال عمل المدققين الخارجي

  : أعمال هذه الرقابات في عدة نقاط أهمها  تباينوت
  

  :من حيث الهدف   -أ 
 ـتهدف سبينما تمجلس الإدارة  بتحقيق أهدافتم الرقابة الداخلية  حمايـة   ةالمراجعة الخارجي

أمـا   ين والأشخاص الذين يعتمدون بقرارام على صحة الحسابات الختامية المعلنـة، حقوق المساهم
السلطة الرقابية فتهدف إلى حماية جميع فئات اتمع دون استثناء بما يحقق الاستقرار والسلامة في الجهاز 

  .المصرفي ككل
  

  :من حيث طبيعة العمل   - ب 
أي مـدى التقيـد بتنفيـذ    داخلية في المصرف الرقابة الداخلية بتدقيق جميع العمليات ال تم

القواعـد   قالختامية وفالحسابات  ةبعدال المراجعة الخارجيةبينما تم  ،سياسات وقرارات مجلس الإدارة
في الوقت الذي ينصب فيه اهتمام السلطة الرقابية في العمل على تنسيق هذه الحسابات وفـق   المحاسبية

 .وضع المصرفي ككل والوقوف على سلبياتهنماذج معدة سابقاً لغرض تقييم ال

                                                
 

  .٣٣مرجع سابق ص مروان، ،أبو فضة -جیل جبر، رائد  ١
 .٤٢مرجع سابق ص "تفتیش من قبل المصارف المركزیةالرقابة وال"عدنان  ،الھندي.د ٢
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  :من حيث الاستقلالية   -ج 
بينما يتمتع المدقق  ،في المصرف اًكونه موظفالكافية  بالاستقلاليةالمدقق الداخلي  علا يتمتعادةً 

كـذلك  و) الجمعية العمومية(الاستقلالية تجاه الجهة التي قامت بتعينهدرجة عالية نسبياً من الخارجي ب
  .حيث يتمتعون بأعلى درجات الاستقلالية بة لمفتشي السلطة الرقابيةالأمر بالنس
  

  :من حيث المؤهلات   -د 
بالقيام  حلا يسمتتطلب مهنة التدقيق الخارجي خبرة عملية واسعة ومؤهلات علمية مناسبة إذ 

ذا بينما ه ،مختصةمارسة هذه المهنة من جهة بأعمال التدقيق الخارجي إلا بعد الحصول على الترخيص بم
حيث يمارسون عملية الرقابة بناءً إجراء  الأمر غير ضروري للمراقب الداخلي ومفتشي السلطة الرقابية

  .كمراقبين تقييم لهم من الجهة التي تتولى تعينهم
  

تحت  الثلاث من الرقابة الجهاتوبالتالي يتطلب العمل المصرفي التنسيق والتكامل بين أعمال  
  .للوصول إلى الهدف النهائي وهو تحقيق سلامة واستقرار الوضع المصرفي وذلك إشراف السلطة الرقابية
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الثالث المبحث  
  وتأمين سلامته  المصرفي العمل تنظيم في النقدية السلطة دور 

  
 نهناك سببان رئيسـيا تشير معظم الدراسات التاريخية عن تطور النظم النقدية والمصرفية أن 

تنظيم العمل  الثانيو ،رض النقودعملية الإصدار النقدي والتحكم بع تنظيم الأوللنشوء البنوك المركزية 
الأمر الذي يضمن  فيرالمص بيئة مستقرة لعمل القطاع توفيرفي  كلاهما يسهم، وعليه فالمصرفي والإشرا
  .سلامة عملياته

  

ولكن إفراط بعض هـذه   ي،دالإصدار النقتقوم بعملية  بدايةًكانت المصارف التجارية قد ول
أدى إلى حدوث أزمات مالية انعكست  رباحسعياً وراء تحقيق الأوتوسعها في إصدار النقود  صارفالم

لضمان سـلامته  سلباً على الاقتصاد، الأمر الذي استدعى وجود مؤسسة تعنى بتنظيم النشاط المصرفي 
جاريـة  الت لمصـارف وقد أوكلت هذه المهمة في بادئ الأمر إلى أحـد ا  .وتنظيم عملية إصدار النقود

المعـاملات   وتعقـد النشاط الاقتصادي وتزايد احتياجات الحكومات للتمويـل،   ناميومع ت ،القائمة
 صـارف تتولى عملية الإشراف على عمل تلـك الم خارجية لى وجود هيئة المصرفية ظهرت الحاجة إ

ت نشأة البنوك فكان وإدارة السياسة النقدية تنظيم عملية إصدار النقدجانب صرفي، إلى وتنظيم العمل الم
  .  المركزية

ار القطـاع  رتأمين سلامة واسـتق و تنظيم العمل المصرفي وبالتالي يمكن تحديد دور السلطة النقدية في
  .هما منظور رسم السياسة النقدية ومنظور الرقابة المصرفية  نمنظوري من خلال فيالمصر

  

  :للسلطة النقديةالنقدية  الوظيفة: أولاً 
  

تنظيم العرض النقدي بمـا   دف السلطة النقديةأهم وظائف من دية النق يعتبر رسم السياسة
حيـث   ،عامل استقرار للقطاع المصـرفي  بدوره يشكلالذي ويخدم استقرار الاقتصاد الوطني وتنميته 

العامـة   الأهداف الاقتصـادية  لتحقيق يإطار السعيسعى البنك المركزي إلى رسم السياسة النقدية في 
  : التالية
   . المستوى العام للأسعارواستقرارتقرار النقدي الاس -١
  .معدلات نمو اقتصادي مقبولة  -٢
  . تخفيض معدلات البطالة و للمواردالاستخدام الكامل  -٣
 .)سعر الصرف( استقرار ميزان المدفوعات -٤
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دف يسهم في تحقيـق  تحقيق هفنلاحظ أن هناك تداخل واضح بين أهداف السياسة النقدية 
الناحية العملية فقد باتت مسؤولية السياسة النقدية تركز بالدرجة الأولى على  ومن الأهداف الأخرى

وذلك بعد أن ظهرت الأفكار التي ترى . ا يسهم في تحقيق الأهداف الأخرىممتحقيق الاستقرار النقدي 
لى ويسعى البنك المركزي إ .١توجيه السياسة النقدية بصفة أساسية نحو استقرار المستوى العام للأسعار

في الاقتصاد الوطني بما يتناسب وتمويل  )السيولة المحلية(العرض النقدي تحقيق ذلك من خلال تنظيم نمو 
  .الأمر الذي يسهم في تحقيق الاستقرار النقدي والمصرفي النشاط الاقتصادي الحقيقي

ن خلق النقود موبما أن المصارف مؤسسات تتعامل بالنقود بالدرجة الأولى وتسهم في عملية 
فقد استخدم التأثير على الائتمان الذي  ،العرض النقديبالتالي على إجمالي وتؤثر خلال منح الائتمان 

هدف وسيط لتحقيق الاستقرار النقدي وذلك عبر العديد من أدوات السياسة النقدية كتمنحه المصارف 
من الإيجاز، وسوف تتم والتي سنتعرض لها بشيء  ٢يمكن تصنيفها إلى أدوات مباشرة وغير مباشرة والتي

  .الإشارة إلى ما يتعلق بالرقابة كلما كان ذلك ممكناً
  

 :الأدوات المباشرة  )١ 
يقوم المصرف المركزي من خلالها باستخدام سلطته التنظيمية والإدارية بشـكل مباشـر   

   .للتأثير على كمية ونوع الائتمان الممنوح
 

   :الإقناع الأدبي. ١) ١
 ةلى سلوك المصارف لإدارة عملياا وفقاً لرؤية السياسة النقدية والمصلحوهو محاولة التأثير ع

الذي يسهم في الأمر الذي  .حف والات والحوار المباشرالعامة ويتم ذلك من خلال المقالات في الص
 تختلف عن تلك التي دف لتعظيم الربحتحقق المصلحة العامة وإقناع المصارف بتخصيص الموارد بطرق 

  .فقط
  

                                                
 

1   C.K.Burdekin, Richard and O .Laney, Lorey ,"Fiscal Policymaking and Central Bank Institutional" 
,Kikolo  ,vol .no.41,1988,P.643.   

صارف مع مراعاة الطبیعة الخاصة التي تحكم العملیات وبعد ظھور المصارف الإسلامیة استمر تطبیق ھذه الأدوات على كلا النوعین من الم ٢
فعلى الرغم من أن دور المصارف الإسلامیة في التوسع النقدي أقل نسبیا من دور المصارف التقلیدیة وذلك لان عقود . المصرفیة الإسلامیة

لمصارف الإسلامیة قد تساھم في التوسع النقدي من إلا أن ا. المعاملات في المصارف الإسلامیة تؤدي إلى التوازن بین عرض النقد وعرض السلع
وع الآجلة بأنواعھا والقرض خلال مساھمتھا في مضاعفة النقد وذلك من خلال بعض الأدوات التمویلیة المستخدمة في البنوك الإسلامیة مثل البی

مؤتمر دور المؤسسات المصرفیة  "لإسلامیةعلاقة البنوك المركزیة بالمصارف ا" محمود السرطاوي،.د: لمزید من التفصیل انظر. الحسن
  .٢٠٠١ أیار ٧-٥الشارقة  -الإسلامیة في الاستثمار والتنمیة
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  :تحديد سقوف الائتمان. ٢)١
عدم تجاوزها  التي يتوجب على المصارفسقوف معينة للقروض والسلف  تحدد السلطة النقدية

كما تستخدم هذه الأداة لتحقيـق أهـداف الرقابـة    ( ١معايير تنمويةبسبب ضبط التضخم أو لسواء 
سموح به للحد من مخـاطر  حيث يحدد سقف أعلى للائتمان الم المصرفية إلى جانب الأهداف النقدية

  .)لقطاعات معينة الائتمان على المصارف
  

  :إلى الودائع  تحديد نسبة الائتمان. ٣)١
أي  .نسبة معينة من الودائعها بلمن ق وتعني إجبار المصارف على عدم تجاوز الائتمان الممنوح

يسـهم في دعـم سـلامة    مما  أن على المصارف أن تزيد ودائعها إذا أرادت زيادة تسهيلاا المصرفية
  .الأوضاع المالية للمصارف إلى جانب المحافظة على الاستقرار النقدي

  

  :٢سعر الفائدة على بعض أنواع القروضديد تح. ٤)١
القـروض  أنواع محددة من التسهيلات والفائدة على  يقوم البنك المركزي برفع أسعارحيث 

وذلك لتوجيه الائتمان نحو القروض  الإنتاجيةض وتخفيض سعر الفائدة على القرو ،مثلاً الاستهلاكيةك
  .ودعم الاقتصاد الوطني الإنتاجية

  

  :سعر الفائدة على الودائع  تحديد. ٥)١
حسب أنواع  لتقليديةاعلى ودائع المصارف فائدة الأسعار  تحديدالمركزي ب بنكحيث يقوم ال

يسهم في  لأجلطويلة اة على الودائع فرفع أسعار الفائد لك تبعاً للوضع الاقتصادي السائد،وذ ودائعال
في القـروض متوسـطة    يمكن للمصارف توظيفهاوبالتالي  ٣زيادة الادخار واستقرار الودائع المصرفية

   .وطويلة الأجل

                                                
 
الأمر الذي یختلف مع جوھر وطبیعة ، وتتلاءم ھذه الأداة مع طبیعة نشاط المصارف التجاریة التقلیدیة القائم على الاتجار بالقروض ١

مما یجعل من سیاسة ، طلع أساساً بعملیات توظیف واستثمارات حقیقة تسھم في زیادة الإنتاجنشاط المؤسسات المالیة الإسلامیة التي تض
  .السقوف الائتمانیة تحد نوعاً ما من جوھر نشاطھا

ویستعاض عن ھذه الأداة في المصارف الإسلامیة من خلال تغییر ھوامش الربح المستحق على بعض العملیات مثلاً خفض الربح  ٢
لیات المرابحة لما لھا من تأثیر تضخمي، یقلل من أھمیتھا كمصدر للدخل والتوسع بالمقابل في عملیات المشاركة المستحق على عم

 .والاستثمار الرأسمالي
بین الحد الأدنى والأعلى للفائدة على الودائع لأجل یجب على المصارف أن تحافظ علیھ، وذلك بھدف % ٣في سوریة تم تحدید ھامش  ٣

) ٤ب/م ن/٣٩٣( یلیة للودائع ذات الأجل الأطول بما یضمن ھیكلیة مستقرة للودائع، انظر قرار مجلس النقد والتسلیفإعطاء میزة تفض
  .٢٤/٨/٢٠١٠تاریخ ) ٤ب/م ن/٥٩٨(المعدل بالقرار  ٣١/١/٢٠٠٩تاریخ ) ٤ب/م ن/ ٤٦٢( والقرار ٥/٥/٢٠١٠تاریخ 
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  :الأدوات غير المباشرة  )٢
دف للتأثير على كمية النقد بطريقة غير مباشرة من خلال التأثير على عوامل السوق النقدية 

  .الائتمانعلى منح  المصارف التجاريةقدرة  ؤثر بدورها علىالتي ت
  :ويمكن حصرها في ثلاث أدوات رئيسية 

  

  :متطلبات الاحتياطي القانوني. ١)٢
لـدى البنـك    تجميدها ويتمالمصارف  علىالنقدية  سلطةال تفرضهامن الودائع  نسبال وهي

أو  عيسهم بتوسيبتعديل هذه النسبة بما  قديةتقوم السلطة الن ، وتصبح هذه الأداة فعالة عندما١المركزي
مستوى : اقناتين هموذلك من خلال  النقديبالتالي على العرض  والتأثيرتقييد حجم الائتمان الممنوح 

القدرة على خلق النقود مـن  ( النقدي فوالمضاع ،)المتاحةالفائضة السيولة النقدية (الاحتياطي الفائض
لـدى  الفائضة  تالاحتياطياهم في زيادة سمما يفي حالات الركود نسبة تخفيض هذه ال يتمإذ  .)الودائع

القروض ويزداد حجـم   حوبالتالي تتوسع المصارف في منالمضاعف النقدي للودائع،  المصارف وزيادة
وبالتالي تعقيم السـيولة   القانوني الاحتياطي النقديزيادة نسبة  يتمالتضخم  ةوفي حال النقدي، العرض
  .الزائدة

مسؤولة عن حمايـة المصـلحة   ؤسسة مكفي البنك المركزي  تجميع الاحتياطيات النقدية وإن
إلى أقصى حد ممكن وبأكثر الطرق فعالية خلال فتـرات الضـغوط    من استخدامهاالاقتصادية يمكن 

 إلىمركزية الاحتياطيات النقديـة  تؤدي وبالتالي  .ف الطارئةة والظروالات الأزمات الماليحالموسمية و
من خلال مده بالسيولة اللازمة عند الحاجة إليهـا وإدارة هـذه    دة مرونة وسيولة النظام المصرفيزيا

الاحتياطيات بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي ويسهم في تحقيق الاستقرار النقدي الذي يشكل قاعدة 
  .هامة للسلامة المصرفية

  

   :الخصم  آلية. ٢)٢
المركزي لقاء إعادة خصـم مـا لـدى     لبنكدة الذي يتقاضاه ايعد سعر الخصم بمثابة سعر الفائ     

 .ا يقدمه لها من قروض وسلف مضمونةلقاء م المصارف التجارية من أوراق مالية وأذونات خزينة أو

                                                
 
عل  ى الودائ  ع الجاری  ة نظ  راً لتماثلھ  ا م  ع طبیع  ة الودائ  ع الجاری  ة ف  ي     فیم  ا یخ  ص المص  ارف الإس  لامیة تف  رض الاحتیاطی  ات النقدی  ة   ١

أم ا بالنس بة للودائ ع الاس تثماریة فق د اختلف ت المص  ارف المرك زي ف ي معاملتھ ا، ف البعض ی رى أنھ ا تش بھ الأس  ھم              .المص ارف التقلیدی ة   
مساھمات أو محافظ استثماریة تشارك  ظر لھا على أنھاین وبالتالي المصرفیة لذلك لا یطلب من المصارف أن تحتفظ باحتیاطیات مقابلھا 

أن الاحتیاطي ضروري مقابل ھذه الودائع ولو بنسبة أقل، والسبب أن ھذه المصارف والأصح لدى البعض الآخر  . في الربح والخسارة
مصارف لنظام الاحتیاطي مقابل ھذه تسمح بسحب ھذه الودائع أو جزءاً منھا بشروط قبل المیعاد ولا یتحقق ضمان ذلك إلا بإخضاع ھذه ال

  .الودائع
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لائتمان وبالتالي علـى  ايؤثر على تغيير في أسعار الفائدة في السوق مما ويترتب على تغيير سعر الخصم 
  . واستقراره العرض النقدي

سعار إعادة الخصم من وقت إلى آخر بحسب ما تقتضيه تقـديرات هـذه   أالمركزية عن  البنوكوتعلن 
  .١والمصرفي الائتمانيالبنوك المتناسبة مع سيطرا وتوجيهها للنشاط 

في أوقات الرواج تعمد البنوك المركزية إلى زيادة معدلات الخصم مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائـدة  
ويتبع البنك المركزي سياسة معاكسة في . م الائتمان المتداول نظراً لزيادة تكلفة الائتمانوتقليص حج

   .أوقات الكساد مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة وزيادة الاستثمار ومن ثم يرتفع الإنفاق الكلي
  

   :السوق المفتوحة  عمليات.  ٣)٢
  

جل التأثير على أراء الأوراق المالية وذلك من المركزي ببيع وش لبنكبقيام ا الأداةوتتمثل هذه 
ومن الممكن القيام بعمليات السوق المفتوحة بخطوات أو مراحل صـغيرة أو   .حجم الائتمان المصرفي

كبيرة وعلى فترات منتظمة بحيث يتمكن المصرف المركزي من تعديل احتياطيات الجهاز المصرفي على 
في التـأثير علـى   من أكثر أدوات السياسة النقدية فعالية وتعتبر عمليات هذا السوق  ،أساس مستمر

بدخول السوق بائعاً المركزي  لبنكزمام المبادرة بيد اوفي دعم الأدوات الأخرى حيث يكون  الائتمان
الزائدة وبالتالي يمتص جزءً هاماً من السيولة  التي أصدرها خصيصاً لهذه الغاية أو مشترياً للأوراق المالية

لاقتصاد الوطني عند ل اللازمةضخ السيولة للتأثير على المستوى الكلي للسيولة والغ إضافية يطرح مب وأ
لتحقيق الاستقرار النقدي  النقديالعرض للتحكم في حجم  البنك المركزييؤهل الذي  الأمر ضرورة،ال

تساعد فتوحة الذي يعتبر عنصر هام لتحقيق الاستقرار المصرفي، فضلاً عن أن القيام بعمليات السوق الم
وذلك مـن  وعلى إدارة سيولتها  في إدارة محافظها المالية في الأجل القصير صارفتسهيل مهمة المعلى 

  .الحصول على احتياجاا من السيولة من السوق وتوظيف فوائضها النقديةو خلال تعزيز قدرا
م الائتمان مرهـون  وتجدر الملاحظة أن إمكانية استخدام السوق المفتوحة في التأثير على حج 

  ٢بوجود سوق مالية نشطة تجري من خلالها عمليات بيع وشراء الأوراق والسندات المالية
  

                                                
 

  .١٩٤ص ،١٩٩٩مصر  ،دار زھران، الإسكندریة" نقدیة النقود والمصارف والنظریة ال "الشمري، ناظم  .د١
اری ة  وذلك لعدم إمكانیة لجوء البنك الإسلامي لإعادة خصم الأوراق التج.إن ھذه الأداة فعالة فقط على المصارف التقلیدیة دون الإسلامیة
  . لدى البنك المركزي بسبب عدم جواز ذلك من الناحیة الشرعیة

 
كما لا ب د م ن تط ویر أس واق مالی ة ی تم فیھ ا ت داول أدوات مالی ة إس لامیة مم ا یس اعد البن وك المركزی ة عل ى اس تخدام عملی ات الس وق                    ٢

  .لتحقیق أھدافھا فیما یتعلق بالبنوك الإسلامیة  المفتوحة
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لسياسة النقدية والمحافظة على الاستقرار النقـدي  اإن قيام البنك المركزي بإدارة وبالنتيجة        
افسة علـى الصـعيد   ه من المنللعمل المصرفي مما يضمن سلامته ويمكنوالمستقرة البيئة المناسبة  يوفر

   .النهوض بالنظام المصرفيعلى المحلي والخارجي، وبالتالي تساعد السياسة النقدية الحكيمة 
  

  :للسلطة النقديةة يالرقاب وظيفةال :ثانياً 
  

باعتبار الاسـتقرار النقـدي   أهمية عن الاستقرار النقدي  لإن هدف الاستقرار المصرفي لا يق
على تحقيق الاستقرار النقدي إذا كان  اًفالبنك المركزي لن يكون قادر ،ة واحدةوالمصرفي وجهان لعمل

الإشراف على الرقابة و همةكجهة مخولة بمالبنك المركزي يقوم ما  غالباًو. القطاع المصرفي غير مستقر
بمتابعة أعمال المصارف ووضع الأسس  ١البنك المركزيتقوم جهة مختصة لدى حيث المصرفي، القطاع 

كفاءة عملها والحفاظ علـى أمـوال   سلامة والمعايير الرقابية التي تنظم عمليات المصارف وتضمن و
  .المودعين وحماية النظام المصرفي من الوقوع في الأزمات

في إدارة السياسـة   الأساسـية  وظيفتهاجانب  إلى(الرقابة المصرفية وذا تقوم البنوك المركزية بوظيفة 
، تبعاً لاشتراك ات التي منحها لها القانون والتي تختلف من دولة إلى أخرىحيصلامن خلال ال )النقدية

  .جهات أخرى بعملية الرقابة إلى جانب البنك المركزي
مهمـة الرقابـة    قد توليفي بعض الدول  اتالرغم من أن التشريع أنه على يضاف إلى ذلك

 ـ  و ظفتحلا المصرفية بالكامل لجهة مستقلة عن المصرف المركزي، و  كظائف الرقابـة المصـرفية للبن
ا يجعلها تسهم بشكل أو بأخر بتحقيـق  مم ،٢أن البنوك المركزية دائماً مهتمة ذه المسألة لاالمركزي إ

 أهمومن بنك البنوك عتبر وي المصرفي يقع في مركز النظام كون البنك المركزيالسلامة المصرفية وذلك 
  : نطلقمن هذا المللبنك المركزي  الرقابية الوظائف
  : وظيفة المقرض الأخير ) ١ 

خصوصاً والمصرفي إذ تعتبر هذه الوظيفة في غاية الأهمية للحفاظ على سلامة واستقرار النظام 
بالسيولة اللازمـة   وتزويدهحيث يتدخل المصرف المركزي لتدعيم النظام المصرفي  ،في أوقات الأزمات

   .المفاجئلة ومواجهة طلبات السحب لمواجهة مشاكل نقص السيو

                                                
 

 .تحت لواء مجلس النقد والتسلیف عملیریة مفوضیة الحكومة لدى المصارف وتتسمى في سوریة مد ١
2 Lundberg , Eduardo" Monetary Policy and Banking Supervision Function On Central Bank" Journal do 
Brazil ,05 ,July 2000,P16 

  . عنھ نك المركزي متابع لعملیة الرقابة حتى في ظل فصلھا وظیفیاًُوقد أثثبتت الأزمة المالیة العالمیة أھمیة ذلك وضرورة ان یكون الب
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حيث ساهمت البنـوك   وقد لاحظنا ذلك على نطاق واسع خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة
  .المركزية في حماية العديد من المصارف من خلال ممارسة هذه الوظيفة

المقدمة مـن المصـارف    ١وتتخذ هذه المساعدة شكل القروض المباشرة أو إعادة خصم الأوراق المالية
  .التقليدية
  :إدارة الاحتياطيات النقدية ) ٢ 

عن ذلك للمصارف فرادى وللنظام تنجم التي  المنافعبسبب ذات أهمية كبيرة هذه الوظيفة تعد 
مقابلة السحب على الودائع وحماية المودعين وضمان ودائعهم ضـد  في  تساهمحيث  ،المصرفي ككل

تخدم أغراض الرقابة  نسبة الاحتياطي إنفالمصرفية وتعرض المصارف للتوقف عن الدفع وبالتالي  المخاطر
على خلق الودائع و  التجارية المصارف قدرة على التأثير شأا من فنية أداةإلى جانب كوا  ،المصرفية

  .التوسع في الائتمان
 يلا تعطومن الجدير بالملاحظة أن نسبة الاحتياطيات القانونية باعتبارها أداة للرقابة المصرفية 

وإن جميع الودائـع   عملية حساب نسبة الاحتياطي ة وطبيعة الودائع الخاضعة للاحتياطي فيأهمية لتركيب
اسـتخدامه  فس النسبة بغض النظر عن حجم وطبيعة هذه الودائع ، بينما يختلف الوضع عند تخضع لن

ي وعملية مراعاة التأثير المباشر لطبيعة وأحجام الودائع على العرض النقدكأداة للسياسة النقدية إذ يجب 
غير أن هذه القاعدة غير مطبقة من قبل العديد من البنوك المركزية (خلق النقود التي تسهم ا المصارف 
من مجموع الودائع % ١٠ــب نسبة الاحتياطي الالزاميحددت منها مصرف سورية المركزي الذي 

  .)لالتزاماتمراعاة طبيعة الاختلاف بين هذه ادون  والتوفير تحت الطلب و الودائع لأجل
في وتحقيق سلامة الأوضاع المصرفية  ةوتكمن أهمية الاحتياطيات النقدية كأداة للرقابة المصرفي

  :نَّأَ
حاجة المصارف التي تحتـاج  حتياطيات لدى البنك المركزي يوفر السيولة لسد تجميع هذه الا  -

 . للسيولة
ات المختلفة بين المصـارف  بتسوية الحسابل الاحتياطي الفائض خلامن يقوم البنك المركزي  -

مع بقية الشـيكات الصـادرة   ما  فعلى مصرالشيكات المسحوبة ية وإجراء المقاصة وتصف
بحيث تظهر في اية عملية المقاصة الأرصدة المتبقية لصالح  ،أخرىلحسابه من مصرف أوجهة 

                                                
 
وكونھا وسائل لا تتعامل بھا المصارف الإسلامیة فإن المصرف المركزي یلبي طل ب الس یولة م ن المص ارف الإس لامیة حفاظ اً عل ى         ١

دائع استثماریة عامة أو مخصصة لفترة محددة استقرار النشاط المصرفي على النحو الذي یتفق وطبیعة نشاطھا كقرض بدون فائدة أو كو
كما یمكن أن یقوم البنك المركزي .مقابل ھامش ربح على أساس المضاربة أو المشاركة وإحلال واعتماد آلیة الربح محل آلیة سعر الفائدة 

نھ في حالة أ، على الجاریةات الاستثمار و الحسابات بإنشاء صندوق مشترك یودع فیھ كل مصرف إسلامي نسبة مئویة من أرصدة حساب
  . احتیاج المصرف الإسلامي لھذه السیولة یقدمھا لھ البنك المركزي في حدود الأرصدة المتوافرة لدیھ وذلك بدون فائدة
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 فحسب يسهل تسوية المدفوعات بين أجزاء النظام المصرفيلا  وهذا الإجراء مصرف أو آخر، 
 .١العمليات المصرفية أيضاًالنقود لأغراض تسوية  لتوفير استعمابل يساهم في 

وجود نسبة معينة من الودائع كاحتياطي إلزامي لدى المصرف المركزي يضـفي جـو مـن     -
 . الاطمئنان لدى المودعين

توزيع لتخلص من الاحتياطيات الزائدة إذ كان من ا نمكِّياستخدام نسب الاحتياطي القانوني  -
وليست هناك وسيلة فعالة تسـتطيع ـا    ،هذه الاحتياطيات غير متوازن فيما بين المصارف

  ٢.ياطيات فيما بينهاالمصارف إعادة توزيع أرصدة الاحت
لذلك فإن البنك المركزي يحتل مكانة بنك البنوك بحكم العمليات التنظيمية والخدمات الـتي يقـدمها   

  .للمصارف العاملة
  

  : والرقابيةالنقدية  تينالنقدية بين الوظيف لطةالس: ثالثاً 
  

حيث يرى الـبعض قيـام   الرقابة المصرفية سلطة تحديد المسؤول عن في وجهات النظر  تتباين
بينما  ،المصارفبالإشراف التام على السياسة النقدية وظيفة صياغة ل عن ستقشكل مب البنك المركزي

ك المركزي للقيام بوظيفة رسم وتنفيذ السياسة النقدية والتي ضرورة إتاحة اال للبن يرى البعض الآخر
  .المصارف علىوالرقابة وهيئات رقابية أخرى بالإشراف هي وظيفته الأساسية وبالتالي قيام جهات 

في حين يختلف البعض عن الآراء السابقة موضحين ضرورة وجود تعاون وثيق بين كل مـن البنـوك   
رقابية استناداً إلى التداخل بين كل من وظيفة الرقابة المصرفية وتحديد وصياغة المركزية المحلية والهيئات ال

وفي ذلـك الإطـار   .  السياسة النقدية التي يجب أن تتسق إلى حد كبير مع السياسة الاقتصادية للدولة
عات إلى ثلاث مجموالمصرفية  يتعلق بتحديد الجهات المنوط ا عملية الرقابةيما انقسمت دول العالم ف

  :٣رئيسية
  

                                                
 

  .١٧٦ص ، مرجع سابق،الشمري، ناظم .د١
2  Hardy ,Daniel. C " Reserve Requirements and Monetary Management", IMF, working paper , 
Washington,1993 
3  Alexander ,William E ,"Comment Banking Supervision Authority" ,In Current Legal Issues Affecting 
Central Banks , IMF, March1997,p.p367-368 
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الرقابة المصرفية، وهو ما يسمى بنموذج بمجموعة الدول التي يقوم فيها البنك المركزي  :اموعة الأولى
  .Central Bank Modelالبنك المركزي 
 المصـارف مجموعة الدول التي تقوم فيها هيئات رقابية متخصصة بالإشراف علـى   :اموعة الثانية

زي ووزارة المالية، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف أهمية دور البنك المركـزي  بالتعاون مع البنك المرك
  .وصور تدخله كجهة رقابية من دولة إلى أخرى

مجموعة الدول التي تقوم فيها وزارة المالية أو هيئات متخصصة فقط بالإشراف علـى  : اموعة الثالثة
 ـ     صارفالم   وذج البـديل للرقابـة المصـرفية   ، ويطلـق علـى امـوعتين الثانيـة والثالثـة النم

Alternative Model.  
 إلىالأخيرة المالية قبل الأزمة ويشير تتبع ممارسات السلطات النقدية في الدول الصناعية المتقدمة 

وجود اتجاه للفصل بين سلطة رسم وتنفيذ السياسة النقدية وبين سلطة الإشراف علـى أداء الجهـاز   
فقط من الدول الصناعية المتقدمـة  % ٥٠، والواقع أن ) نقدية والرقابيةالفصل بين الوظيفة ال( المصرفي

  .١هي التي تضم هاتين اموعتين من الوظائف تحت لواء البنك المركزي
في فرانكفورت فقـد   لأوربيابالرغم من تأسيس المصرف المركزي  الأوربيففي دول الاتحاد 

الإشـراف علـى   الرقابة وركزية الوطنية التي تتولى حافظت البنوك المركزية الأوربية على مصارفها الم
في وضـع   أو بشكل كلي مثل فرنسا دون أن يكون لهـا أي دور انيا لمالمصارف بشكل جزئي مثل أ

  .بسبب انتقاله إلى البنك المركزي الأوربي  ةنقديالسياسة ال
ليا وأدنـاه في  في إيطاوفي بقية الدول الصناعية يبلغ الدور الرقابي المناط بالبنك المركزي أقصاه 

اليابان، حيث يحدد البنك المركزي الياباني السياسة النقدية ويصدر النقد وله مسؤولية جزئية فقـط في  
  . الرقابة المصرفية

أما في الولايات المتحدة الأمريكية فيتقاسم مهمة الرقابة والإشراف على الجهاز المصرفي كـل  
  .والهيئة الاتحادية للتأمين على الودائع النقدالفيدرالي ومكتب مراقبة من الاحتياطي 

  .بة والإشراف على النظام المصرفيمسؤولية الرقافقط وفي معظم الدول العربية يتولى البنك المركزي 
  

مهما كانت الجهة المسؤولة عن الرقابة المصرفية فإن هذه الجهة يجب أن تتمتـع  نرى هنا أنه و
الرقابيـة الصـحيحة    راراتإصدار التعليمات والقمن مة بما يمكنها باستقلالية كافية في أداء هذه المه

مصالح الجهات  سهم في تحقيق السلامة المصرفية بعيداً عنبما ي وممارسة عملياا اليومية بشكل مستقل
                                                

 
مرك ز دراس ات    –ض ایا التنمی ة   ق" الاتجاھات الحالیة للصناعة المصرفیة في إطار التقسیم ال دولي الجدی د للعم ل   "  سلوى، العنتري. د ١

 .٥٧ص ، ١٩٩٨القاھرة  ،وبحوث الدول النامیة
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الرقابة المصرفية أداة بيد السـلطة   لا تصبحوذلك حتى  ،لسلطة النقديةالمبالغ فيه لتدخل الوالحكومية 
وانـب  الجبغض النظر عن مراعـاة  تحقيق الأهداف الاقتصادية العامة لنقدية والرسم السياسة  النقدية

متطلبات الرقابة الحصـينة   لا تصبحوكذلك حتى  ،المصارفعمل وكفاءة  المصرفيةمة لالسالأساسية ل
لرقابة يضعف من فعالية اقد ولكنه  النقدية الأمر الذي قد يضبط السوقمطبقة طبقاً للظروف السائدة 

فالحدود الدنيا للتعليمات الرقابية يجب أن تبقى مطبقـة   .في تحقيق السلامة المصرفية على المدى البعيد
  .رة الاقتصادية من انتعاش أو كسادللحفاظ على سلامة النظام المصرفي بمعزل عن حالة الدو

ة وجود تعـاون  ضرور لا ينفيلنقدية االسلطة استقلالية السلطة الرقابية وفصلها عن غير أن 
وتنسيق بين السلطتين النقدية والرقابية وذلك لأن عمل كل منهما ضروري لتحقيق أهداف الأخـرى  

 أوضاع علومات عنمفالسلطة النقدية بحاجة إلى  .الأخرى توفرهاولحاجة كل منهما للمعلومات التي 
شرات الاقتصادية والنقدية وكذلك المؤ .وتنفيذهاوذلك لرسم السياسة النقدية وتطوره القطاع المصرفي 

  .للتنبؤ بالأزمات المستقبلية التي قد تصيب القطاع المصرفيللسلطة الرقابية ضرورية 
تطور علاقات العمل بشكل متقارب مع السلطة النقدية التي  أنة الرقابية طالسليفرض على  الأمر الذي

  .ة المناسبةيابالرق وضع الإجراءاتتزودها بالمعلومات الضرورية التي تساعد على 
توحيد الجهة الإشرافية على جميـع   بعض الدول التي اتجهت نحوومن الجدير بالذكر أن هناك          

حيث اتخذت الحكومة البريطانيـة عـام    .المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية وسوق رأس المال
باقي الرقابات المالية تحت سـلطة  مع  دمجهاو بفصل الرقابة المصرفية عن البنك المركزي اًقرار ١٩٩٧

كامل النظام المالي إلى هيئة الخدمات الماليـة  حيث تحولت مسؤولية الرقابة على  ،الخدمات الماليةهيئة 
(FSA)١.  

رقابة  الثمانينات هناكفمنذ أواخر ) والسويد والدنمارك النرويج(وكذلك الأمر في الدول الاسكندنافية 
تكمن الفائدة من توحيد هذه الرقابـات في أن الأسـواق   و .وك المركزيةلبنامالية موحدة مستقلة عن 

المالية الداخلية أصبحت مترابطة كما أن المؤسسات المالية أصبحت متنوعة في وظائفهـا وأعمالهـا،   
  .العديد من المؤسسات المالية غير المصرفية أصبحت تمارس أعمال تشبه أعمال المصارفو

                                                
 

1  Clement ,David "Conference Banks and Systemic Risk :Theory and Evidence ",England, 23-25May 
2001 

بحی ث ت  م بموجب ھ زی  ادة    ٢٠٠٩وم ن الج دیر بال  ذكر أن ھ بع د ح  دوث الأزم ة المالی  ة العالمی ة ص در ق  انون المص ارف الجدی  د لع ام         
صلاحیات ومسؤولیات البنك المركزي البریطاني في حمایة وتعزیز الاستقرار في الأنظمة المالیة في المملكة المتح دة ع ن طری ق    
 دوره في تقییم المخاطر للحد من مخاطر السوق المالي بما في ذلك الظروف الاستثنائیة والتعامل مع البنوك المتعث رة والقی ام ب دور   

مع الحفاظ سلطة ھیئة الخدمات  على المصارف المقرض الأخیر، بمعنى أنھ أعید للبنك المركزي جزء من صلاحیاتھ في الإشراف
في البنك المركزي البریطاني ال ذي یص در    مختفيھذا الدور  بعد أن كان وذلك (. المالیة بالرقابة الموحدة على كامل القطاع المالي

 :انظر )دیة لكنھ لیس مسؤولاً عن الرقابة المصرفیةالنقد ویحدد السیاسة النق
WWW.Bank ofengland.co.uk/financialstability 
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هي إبعاد السلطة النقدية عن الأزمات المرتبطـة  ظيفة النقدية عن الرقابية من فصل الوالفائدة في حين 
  ضرراً ألحقتن الأزمات المرتبطة ببعض المصارف أحيث صرفية حفاظاً على الثقة بالنقد الرقابة المسوء ب

أي  لأن بين السلطتين النقدية والرقابيـة،  تحقيق الفصلالنظر في كبيراً بالسلطات النقدية مما استوجب 
  .فشل رقابي يؤثر على الثقة بالسلطة النقدية المحلية

  

لبنوك المركزيـة للتـدخل   الأزمة المالية العالمية الأخيرة اضطرت ا نتيجةوتجدر الإشارة إلى أنه 
لتالي تم إعادة الاعتراف بأهمية وجود دور وباوالتزويد بالسيولة خر لمواجهة تعثر المصارف آبشكل أو ب

 كزي على المصارف حتى في الدول التي كانت قد فصلت وظيفة الرقابـة المصـرفية  للبنك المر إشرافي
لكـن   ، وذلك مع الحفاظ على صلاحيات هيئات الرقابة المالية المستقلةعن البنك المركزي بشكل تام

  . للتعاون والتنسيق بينها وبين البنك المركزيأوسع إطار  وجودب
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 الفصل الثاني 
ازلـضوء مقررات لجنة ب الرقابة المصرفية في   

  
  :مقدمة

   
في تسببت الأزمات المالية في بعض الدول بآثار سلبية كبيرة على القطاعات المالية والمصرفية 

وإزاء ذلك قامت المؤسسات الدولية بتكثيف جهودها في محاولة لتقوية ودعم القطاعات  دول أخرى،
  :حيث تم في هذا اال ،لبية عند حدوثهالتجنيبها الأزمات أو التخفيف من أثارها السالمالية 

من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ١(FSAP)تنفيذ برنامج تقييم القطاع المالي  -
في سبيل تحقيق المبذولة المحلية زيادة فعالية الجهود  دف ١٩٩٩الذي أنشئ في أيار عام 

 بالاعتماد علىقطاع المالي تقييم نقاط الضعف في ال استقرار الأنظمة المالية من خلال
 .مجموعتين من المؤشرات هما مؤشرات الاقتصاد الكلي ومؤشرات القطاع المالي والمصرفي

إلى تحقيق الاستقرار المالي هدف الذي  ١٩٩٩عام شباط في إنشاء منتدى الاستقرار المالي  -
طات الرقابية من خلال العمل على تعزيز التعاون بين السل العالميوالمصرفي على المستوى 

 ٢٠٠٩إعادة هيكليته في نيسان وع أعضاءه يتوس تم وقد ،المحلية والدولية والمؤسسات المالية
  ٢.وأطلق عليه مجلس الاستقرار المالي

إنشاء لجنة بازل التي وضعت الأسس المحورية للرقابة المصرفية وتطويرها وصولاً لمشروع  -
من  ،اصة لتقوية ودعم القطاعات المصرفيةكأحد أهم اهودات الخ والتي جاءت، )٢بازل(

كمنهج عالمي يمكن أن تتبعه معظم اعتبر  ، والذيخلال وضعها إطار شامل للرقابة المصرفية
ضمن التوقع بأنّ السلطات في كل دولة ، الدول في سبيل المحافظة على السلامة المصرفية

ب ظروفها ونظامها ناسضمن إطار يعلى حدة سوف تتخذ الخطوات اللازمة لتطبيقها 
وتصنيفها  تقييماا الماليةإجراء بشكل كبير في  ةواعتمدت عليه المؤسسات الدولي. الوطني

من ولذا سيتم التركيز في هذا البحث على ماقدمته لجنة بازل . للمصارف بحسب كفاءا
 . في سبيل تحقيق السلامة المصرفيةرقابية ومعايير أطر 

                                                
 

1  Financial Sector Assessment Program 
   www.imf.org/external/np/fsap    انظر :                                                                                                     

                                                                             www.financialstabilityboard.org/aboutlhistory.htm:انظر ٢
                

http://www.imf.org/external/np/fsap
http://www.financialstabilityboard.org/aboutlhistory.htm
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بازل وتطورهانشأة لجنة :ول المبحث الأ  
  

  

    :نشأة لجنة بازل:  أولاً
  

في اية ١لدول الصناعية العشرل البنوك المركزية من مجموعة ةتشكلت لجنة بازل للرقابة المصرفي         
في ظل تفاقم أزمـة المديونيـة    بمدينة بازل بسويسرابنك التسويات الدولية تحت إشراف  ١٩٧٤

 وتزايد نسبة الديون ،لنامية عن الوفاء بأعباء تلك المديونياتوتراجع قدرة بعض الدول االخارجية، 
بشكل سلبي على عمليات الاقتراض  تأثر التيو العديد من البنوك العالميةلدى المشكوك في تحصيلها 

  .المصرفي على الصعيد الدولي وأدى إلى زعزعة الاستقرار في النظام المصرفي العالمي
  

أظهرت الحاجـة إلى  مما شكلات المصرفية ايار العديد من المصارف انتشار المسبب  حيث           
وخلق ترتيبـات رقابيـة    ،التعاون الدولي في سبيل  إيجاد وسائل لتلافي انتقال مخاطر العمل المصرفي

تحقيق الاستقرار  قصور النظم المصرفية فيعلاج والرقابات المحلية  لتعزيزتحكمها معايير دولية موحدة 
   .٢المصرفي

لجنة التنظيمات و الإشراف والرقابة "أو" ٣لجنة كوك"تحت مسمى لجنة بازل  عملتوقد        
شكلت منتدى للتعاون في مجال الفهم الأفضل للرقابة المصرفية وقامت بتطوير حزمة و "٤المصرفية

ظام من دور مهيمن في تحقيق سلامة الن ةمن المعايير والتعليمات الرقابية، وأوضحت ما للرقاب
  .المصرفي

 ٥حدود دنيا لكفاية رأس المال للرقابة المصرفية يقوم على وضع اًإطاراللجنة قدمت  ١٩٨٨عام  وفي    
مسـتويات  في زيادة ، مما ساعد للعملاء صرفوالتسهيلات الائتمانية التي يمنحها الم مقابل القروض

   .وتقوية المراكز المالية للمصارفة المصرفي الأموالس ؤور

                                                
 

  .فرنسا، إیطالیا، ھولندا، السوید، سویسرا، الیابان، لوكسمبرج ة المتحدة،الولایات المتحدة الأمریكیة، كندا، المملك ١
تنسیق شروط بغرض وذلك وتعتبر لجنة بازل تنظیم غیر رسمي بمعنى أنھا لیست ولیدة معاھدة دولیة وإنما مجرد تفاھم بین ھذه الدول 

  .ھابین العمل المصرفي فیما
   www.bis.org:انظر

حیث وجد أن  المصارف العالمیة، نبة من الدول الصناعیة الكبرى في توفیر مزید من المساواة في المعاملة بیھذا وقد اقترن ذلك برغ٢
فقد سیطرت المصارف  المنافسة لم تكن دائماً عادلة بالنظر إلى مستویات القیود المختلفة التي تفرض على المصارف حسب الدول

العالمیة وشكلت منافس قوي تجاه البنوك الأمریكیة والأوروبیة بسبب تدني رؤوس من الأسواق المصرفیة % ٣٨الیابانیة على حولي 
  .كنسبة من الأصول )أي البنوك الیابانیة(أموالھا

 نسبة إلى رئیسھا وھو حاكم مصرف انكلترا المركزي ٣
4  Committee On Practices Banking Regulation And Supervisory       

  .التي صدرت فیما بعد) ٢بازل(ا عن اتفاقیة لھ تمیزاً  )١بازل( و حالیاً یطلق علیھابازل لكفایة رأس المال  یةقاتفا الذلك أطلق علیھ ٥

http://www.bis.org
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معايير لسلامة  إلىقيما بعد تحولت  إلا أا ،بدايةً لم تكن لمعايير لجنة بازل أي صفة إلزاميةو    
النظام المصرفي، وأصبحت الجدارة الائتمانية والقدرة على الوفاء للدول ومصارفها تحدد وفقاً لمدى 

ا ما أرادت التعامل توخي هذا المعيار إذبحاجة لوبالتالي أصبحت المصارف  مع هذه المعايير، قالتواف
،كذلك أصبحت المصارف تصنف حسب تطبيقها للمعايير التي جاءت ا شروط العالميةلوفقاً ل
  .بازللجنة 

  

  :أهداف لجنة بازل : ثانياً 
  

  :في الآتيبازل لتحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل لجنة سعت     
  

 .ظام المصرفي العالمي تقوية القاعدة الرأسمالية للمصارف وتدعيم الاستقرار في الن .١
بـين  ل المعلومـات  بادوتسهيل عملية تصارف تحسين الأساليب الفنية للرقابة على أعمال الم .٢

  . ١السلطات الرقابية
العمـل   من الاتساق في القيود المفروضة علىممكن كبر قدر أ تحقيقتوحيد المفاهيم الرقابية و .٣

وإيجاد بيئة عمـل   في عمل البنوك العالمية كبر من المنافسة السليمةأالمصرفي بغرض توفير درجة 
 .مناسبة لجميع المصارف

  

  : )١بازل(الجوانب الأساسية التي انطوت عليها اتفاقية : ثالثاً  
حيث تم تقسيم رأس المال لشـريحتين  ول في هذه الفقرة المضامين الرئيسية للاتفاقية سنتا

ومـن ثم   يحية للأصول تبعـاً لـذلك،  رئيستين والتركيز على مخاطر الائتمان ووضع أوزان ترج
   :سنعرض أهم التعديلات التي تمت على الاتفاقية لتجاوز بعض الانتقادات عليها

  :)١بازل( مضمون )١
 :)الرقابي(التنظيمي رأس المال  تقسيم. ١ )١

  

يمثل حقوق الملكية التي تعتبر المكون الأهم من رأس المال المعروف في  :رأس المال الأساسي_  أ  
رأس المـال  يقـل   يشترط ألاو. ٢نظمة المصرفية والمعروض بالكامل في الحسابات الختاميةكل الأ

 :ويتكون من من إجمالي رأس المال التنظيمي% ٥٠عن الأساسي 

                                                
 

  ١٢٠صعبد الحمید، عبد المطلب المرجع السابق ، ١
أن لھا أث ر ج وھري عل ى    القاعدة الرئیسیة التي تستند علیھا أحكام السوق المتعلقة بكفایة رأس المال، كما  المكونة لھا تعتبر العناصرو ٢

ھوامش الربح وقدرة المصرف على المنافسة وبالتالي التوكید على ھ ذه العناص ر یعك س اھتم ام لجن ة ب ازل ب الجودة المناس بة بالإض افة          
  .لمستوى إجمالي رأس المال الذي تحتفظ بھ المصارف

 Basel Committee On Banking Supervision  "International Convergence of Capital Measurement and 
Capital Standards", Bank For International Settlements, July 1988 p3-4 
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  .)الدائمة غير التراكميةالأسهم العادية والممتازة ( رأس المال المدفوع  -
 .المعلنة والاحتياطات العامة والقانونية تالاحتياطا  -
  .الأرباح المحتجزة  -

 ،والمؤسسات المالية التابعة لمصارفالاستثمارات في او ،و عند حساب كفاية رأس المال تستبعد الشهرة
  .المصارف الاستثمارات المتبادلة في رؤوس أموالو

 

يزيد  يشترط ألاو الملكية حقوق تساند عناصر في يتمثل:  رأس المال المساند أو التكميلي_ ب 
  : ويتكون منمن إجمالي رأس المال التنظيمي % ٥٠عن 

وهي جزء من الأرباح غير الموزعة المتراكمة والتي تسمح بعض الـدول  :  الاحتياطيات غير المعلنة -
عليها أي التزام مهما كان نوعه بما فيه الالتـزام   ب، ولا يترت١ابالاحتفاظ ا كأرباح غير مفصح عنه

  .الضريبي

لأعماله وتنجم عن إعادة تقييم الأصول التي يستخدمها المصرف  :  لأصولمخصصات إعادة تقييم ا -
% ٥٥ويشترط تخفيض فروق تقييم الأوراق الماليـة بنسـبة    العادية بقيمتها الجارية بدلاً من الدفترية،

  .للتحوط من مخاطر تقلب أسعارها 

 ـو والتي قد تتحقق مستقبلاً :المخصصات العامة لمواجهة مخاطر غير محددة  - ذه يكون الحد الأقصى له
  .بأوزان المخاطر من الأصول و الالتزامات العرضية الخطرة مرجحة%  ١,٢٥لمخصصات ا

 ٥وهي قروض تطرح في صورة سندات ذات آجال محددة ويزيد استحقاقها عن :  الديون المساندة -
ك هي تخفـيض  والحكمة من ذل سنوياً خلال السنوات الخمس الأخيرة،% ٢٠سنوات ويتم إطفاءها 

و لاتشارك هذه السندات في الخسائر  ٢الاعتماد على هذه القروض كأحد مكونات رأس المال المساند
  .إلا عند تصفية المصرف

من رأس المال الأساسي دف عدم تركيز الاعتمـاد   %٥٠يكون الحد الأقصى للقروض المساندة  و 
  .على هذه القروض

  

 :ئتمانيةأوزان المخاطر الاحسب دول ال تصنيف .٢)١
  

تقدر على أساسـهما الأوزان   قامت مقررات لجنة بازل على أساس تصنيف الدول إلى مجموعتين
  : النسبية للمخاطر عند حساب كفاية رأس المال

                                                
 

1 International Monetary Fund "Financial Soundness indicators :compilation guide" Washington 2006, 
p.44 

 ١٣١ مرجع سابق، عبد العال، طارق ٢
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ــة الأولى ــدول  : اموع ــاطر ال ــة المخ ــرعيتين   و ١متدني ــوعتين ف ــم مجم   : تض
هما يضاف إلى ذلك دولتان و  )OECD(الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية  -أ

  .لمملكة العربية السعوديةاسويسرا و
 اسـتراليا، : قتراضية خاصة مع صندوق النقد الدولي وهي ا رتيباتتالدول التي قامت بعقد  –ب 

  . اليونـان وتركيـا   الـدانمارك،  ايسـلندا،  فنلنـدا،  نيوزلنـدا،  البرتغـال،  النمسا، النرويج،
و ذلك باستبعاد أي دولة من هذه  ١٩٩٤ حزيرانذلك المفهوم خلال و قد قامت اللجنة بتعديل 

  .سنوات إذا ما قامت بإعادة جدولة دينها العام الخارجي  ٥اموعة لمدة 
  

هي الدول ذات المخاطر المرتفعة و تشمل كل دول العالم عدا التي أشير إليها في و : اموعة الثانية 
  . دول بتخفيض أوزان المخاطر المقررة للمجموعة الأولىهذه ال عولا تتمت اموعة الأولى

  

 :التركيز على المخاطر الائتمانية  .٣)١
  

في الاعتبار المخاطر الائتمانية ةً س المال آخذأحساب الحدود الدنيا لر طريقةالاتفاقية  حددت حيث
س المـال  أمعيار كفاية رحساب ولم يشمل ، لى مراعاة مخاطر الدول إلى حد مابالإضافة إ ،أساساً

 رمخاطر أسعاو  ،الفائدة أسعارمواجهة المخاطر الأخرى مثل مخاطر  ١٩٨٨كما جاء بالاتفاقية عام 
    .١٩٩٦، والاستثمار في الأوراق المالية إلا بعد أن تم تعديله عام الصرف

  

  : مخاطرهاالأصول و نوعية .٤)١
  
  

يجب تكوينـها  مستوى المخصصات التي ول حيث تم تركيز الاهتمام على نوعية الأصو 
والتمييز بين الموجودات مـن   المخصصات، للأصول أو الديون المشكوك في تحصيلها وغيرها من

الأصول بناءً على المخـاطر الائتمانيـة    تصنيفساب كفاية رأس المال تم تحلاوحيث المخاطر، 
مخاطرة أي يخصص لكل (تبعاً لنوعية المخاطرلها أوزان ترجيحية  بحيث يتم تخصيصومخاطر الدول 

، )مقداراً محدداً من رأس المال الذي يحسب من خلال جداء الوزن النسبي للأصل بقيمة الأصـل 
اختلاف الملتزم بالأصل أي المـدين  بيختلف الوزن الترجيحي باختلاف الأصل من جهة وكذلك و

من  )١بازل(حسب س المال أتندرج الأصول عند حساب معيار كفاية ر وبالتاليمن جهة أخرى، 
ولإتاحة ) %١٠٠،% ٥٠،%٢٠،%  ١٠صفر،(: هيترجيحية للمخاطر و ل خمسة أوزانخلا

                                                
 

المنخفضة برأي لجنة بازل كما اتفق علیھ أعضاءھا، وقد شكل ھذا التمییز بین الدول نقطة ضعف في اتفاقیة  ذات المخاطر السیادیة ١
أن ھذا التمییز  غیر حیث أن بعض الدول في المجموعة الثانیة المصنفة على أنھا مرتفعة المخاطر تتمتع بجدارة ائتمانیة عالیة ١بازل

 .ة لتلك الدولیؤدي إلى زیادة تكلفة الاقتراض بالنسب
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المحليـة  رقابية قدر من المرونة في مجال التطبيق للدول المختلفة فقد تركت اللجنة الحرية للسلطات ال
  .وشمول مخاطر أخرى ن تختار تحديد بعض أوزان المخاطرلأ
 صل مشكوك في تحصيله بذات الدرجة،ألا يعني أنه وزن مخاطر لأصل ما  أن إعطاء تجدر الإشارةو
المخصصات خاطر بعد تكوين صل وآخر حسب درجة المأا هو أسلوب ترجيحي للتفرقة بين إنمو

  .١اللازمة
  

أما بالنسبة للبنود خارج الميزانية فيتم احتساب المخاطر عن طريـق إيجـاد القيمـة المعادلـة              
، بعد ذلك يتم تصنيف ٢ات مباشرة داخل الميزانية باستخدام معامل التحويللاحتمالية تحويلها إلى التزام

هذه القيمة المعادلة وفقاً لأنواع المخاطر التي تم تصنيف البنود داخل الميزانية وفقاً لها، وهنـاك أربـع   
، %٥٠،%١٠٠( :معاملات تحويل للبنود خارج الميزانية في ضوء الالتزام المترتب على المصرف وهي

٠، %٢٠ %(  
  :وبالتالي فإن

  أدنى كحد% ٨ ≥  =  ١بازلمعدل كفاية رأس المال وفقاً ل 

أوزان المخـاطر   ×تبويب الأصـول إلى مجموعـات   = الأصول المرجحة بأوزان المخاطر : حيث أن
  . لكل منها المخصصة

                                                
 

 ١٣٥ص المرجع السابق، ، طارق،عبد العال ١
  .بضرب قیمة الأصول خارج المیزانیة بمعامل التحویل المخصص لھاوذلك  ٢
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  )١بازل(التعديلات على اتفاقية  )٢
  

في أنشطة التداول إلى تعرضها  )خصوصاً المصارف الكبرىو(انخراط المصارف تزايد أدى          
 بغرض )١بازل(إلى ادخال تعديلات على اتفاقية  لجنة بازل للإشراف المصرفيلمخاطر السوق مما دعى 

تتعرض لها المصارف خاصة تلك الناشئة توفير ضمانات رأسمالية صريحة ومحددة ضد مخاطر الأسعار التي 
  .  ١عن أنشطتها التجارية

 
  :في الآتي )١بازل(المدرجة ضمن التعديلات هذه وتمثلت 

  

  :إدخال مخاطر السوق في حساب رأس المال .١)٢ 
  

 لمواجهة مخـاطر السـوق   طلوبالمساب رأس المال تحلا مصارفلل آليةوضعت اللجنة          
وتطبق علـى   وهي تماثل الطريقة التي تتبعها بازل لحساب مخاطر الائتمان( قياسيةنماذج باستخدام 

ويعتمـد هـذا    ٢لقياس وإدارة هذه المخاطر خاصة أو باستخدام نماذج داخلية، )جميع المصارف
أقصى خسارة يمكـن أن   تمثلوالتي  Value at Risk  (VAR)القيمة المعرضة للمخاطر الأسلوب

  .بدرجة ثقة محددةيتحملها المصرف خلال فترة محددة 
  

  :إضافة شريحة ثالثة لرأس المال . ٢)٢ 
  

كفاية رأس المال فقد تم إضافة شريحة ثالثة إلى رأس  باستجابة لإدخال مخاطر السوق في حسا
وتتكون من الدين  لى الشريحتين السابقتين تخصص لمواجهة جزء من مخاطر السوقإضافة إ المال المطلوب

صـراً  وهو عبارة عن قرض مساند من كبار مساهمي المصـرف يقـدم ح  (قصير الأجل فاقد الامتياز 
  .)لمواجهة مخاطر السوق

                                                
 

إصدار مجموعة من الاقتراحات تتعلق بكیفیة معالجة المصارف للتعرض الكبیر لمخاطر السوق بسبب التغیر في  تم ١٩٩٣نیسان  فيف ١
و قد تم عرض ھذا المقترحات للحصول على ملاحظات  الصرف أو أسعار الأوراق المالیة وأسعار السلع سعر الفائدة أو أسعار

وافق أعضاء لجنة بازل على المتطلبات الجدیدة لرأس  ١٩٩٦كانون الثاني المصارف والأطراف المشاركة في السوق المالیة علیھا، وفي 
على أن یتم البدء "تعدیل اتفاقیة رأس المال لتشمل مخاطر السوق " بعنوان  نھائیة المال الخاصة بمواجھة مخاطر السوق وأصدرت وثیقة

  :انظر ،١/١/١٩٩٨بتطبیقھا اعتباراً من 
Basel Committee On Banking Supervision(BCBS)  "The Supervisory Treatment of Market Risks" Bank 
For International Settlements (BIS) ,April 1993  
1 Basel Committee On Banking Supervision (BCBS), "Amendment To Capital Accord To Incorporate 
Market Risk"  BIS, January,1996,P7-8 , 

 
  :  ویكون عبء رأس المال بالنسبة للمصرف الذي یستخدم نموذج داخلي عبارة عن ٢

 .السابقة  تیننأمثال متوسط قیمة المخاطر السوقیة لأیام العمل في الس ٣ما یعادل + قیمة المخاطر في الیوم السابق 
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  ١:كحد أدنى بما يليهذا الدين المذكور أعلاه  يتمتعيجب أن و
  .الكاملب اًومدفوع أن يكون مضموناً .١
 .أن لا تقل فترة استحقاقه الأصلية عن سنتين كحد أدنى .٢
ير بل تاريخ دفع متفق عليه مسبقاً مالم توافق السلطة الرقابية على غابل للاستعادة قألا يكون ق .٣

 .ذلك
الذي ينص على عدم جواز دفع الفائدة أو  (lock-on clause)أن يخضع لشرط التجميد  .٤

عـن الحـد الأدنى   ف للمصـر  أصل الدين إذا كان ذلك يسب انخفاض رأس المال الإجمالي
 .للمتطلبات الرأسمالية

اللازم  من رأس المال من الشريحة الأولى% ٢٥٠حدد الشريحة الثالثة من رأس المال بحد أقصى 
من مخاطر السوق بحاجة إلى مواجهتها مـن   ٢%٢٨.٥لمواجهة مخاطر السوق، وهذا يعني أن 
   .خلال الشريحة الأولى من رأس المال

                                                
 

1 Basel Committee On Banking Supervision ( BCBS), "Amendment To Capital Accord To Incorporate 
Market Risk" Ibid, P7-8. 

لتطورات الأخیرة التي حدثت بعد الأزمة المالیة العالمیة الأخیر حیث صدرت عدة مقترحات ضمن أوراق وھنا لابد من الإشارة إلى ا
استشاریة جدیدة عن لجنة بازل استندت للدروس المستفادة من الأزمة وتوجھت بشكل أساسي نحو الغاء الاعتماد على الشریحة الثالثة في 

تمتع بأسس قویة لتحصین المصرف وتوجھ الانتباه نحو ضرورة  تعزیز نوعیة وشفافیة تكوین رأس المال نظراً لكون ھذه الشریحة لات
ح قاعدة رأس المال بالتركیز على رأس المال من الشریحة الأولى ورفع نسبة حقوق الملكیة المتمثلة بالأسھم العادیة والاحتیاطیات والأربا

من الموجودات المرجحة % ٦بنسبة  تحدید حد أدنى للشریحة الأولىاقتراح و المحتجزة نظراً لدیمومة ھذا النوع من رأس المال وجودتھ
من % ٢.٥ھذا بالإضافة إلى الاحتفاظ باحتیاطي رأسمال لأوقات الأزمات بنسبة .  %٨بالمخاطر مع الإبقاء على نسبة كفایة رأس المال

  .الموجودات المرجحة بالمخاطر
  

حدود الشریحة الثالثة من % ٢٥٠متطلبات الشریحة الأولى و % ١٠٠مع ھي حاصل ج%٣٥٠،حیث % ٣٥٠% / ١٠٠%= ٢٨.٥  ٢
 .الشریحة الأولى
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  ١:المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة : المبحث الثاني 
     

  :ة فعالاللممارسة الرقابة المصرفية يئة البيئة المناسبة متطلبات :  أولاً 
  

بازل أن الرقابة المصرفية الفعالة تتطلب مجموعة من الشروط المسبقة قد تكون لجنة أدركت 
في تلك القصور خارجة عن سيطرة سلطات الرقابة لكن لها تأثير على فعالية عملية الرقابة، وإن 

 ترتيبات أوسع جزء منالمصرفية  إذ أن الرقابة( الرقابة الفعالة،ممارسة الشروط قد يعيق إلى حد كبير 
  :ويمكن تحديد هذه الشروط المسبقة بما يلي )تحقيق الاستقرار الماليل

  
حيث ، الأساس لسلامة النظام المالي لأا تشكلسياسات اقتصاد كلي مستقرة وسليمة وجود  )١

بالحوار ، لذلك يقوم المراقبون عملية صعبة جداًيجعل من الرقابة  غياب مثل هذه السياساتأن 
 . إذا وجدوا أن السياسات المطبقة تعيق سلامة النظام المصرفي الاقتصادية اتالسياسمع صانعي 

  

  :النظم والأسواق المالية وتشمل العناصر التاليةأداء هم في تحسين سات بنية تحتية متطورة )٢
الإفـلاس،  و ،العقودو وتشمل الشركات،مجموعة من التشريعات التي تغطي الجوانب المالية   - أ

ية العادلة لحل التراعـات  تؤمن الآليجب أن  والتيالخ ....حماية الملكية الخاصة و الضمانات،و
  .المالية

متوافقة مع ما هو معترف به المحددة بحيث تكون القواعد والمبادئ المحاسبية الشاملة وعة مجمو   -  ب
 .دولياً

وفقـاً  سابات ومراجعة ميزانيات الشركات ذات الحجم الهام الحوتدقيق نظام مستقل لمراقبة   -  ت
فيهم المصـارف   يانات المالية بمنلمستخدمي الب بحيث يوفر ،للمعايير المحاسبية المتعارف عليها

 .وعادلة عن الوضع  المالي للشركات نظرة حقيقية
 .نظام قضائي يتمتع بالاستقلالية والكفاءة  -  ث
خـرى غـير   الأ لمراقبة وتنظيم الأسواق المالية وأعمال المؤسسات الماليةواعد واضحة المعالم ق  - ج

  .                                                             المصرفية
                                                

 
  :تم الاعتماد بشكل أساسي في كتابة ھذا المبحث على وثائق لجنة بازل التالیة ١

 "Core Principles for Effective Banking Supervision " September 1997 
"Core Principles for Effective Banking Supervision " Aprial, 2006 
"Core Principles Methodology",October,2006  
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  .المخاطرنظام فعال وآمن للمقاصة والمدفوعات لتسويات المعاملات المالية والسيطرة على   - ح
 

 ،الكافي للمعلومات إلى مشاركي السـوق تدفق الالانضباط الفعال للسوق الذي يعتمد على  )٣
المستثمرين  بويضمن عدم حج لية مناسبة للمؤسسات ذات الإدارة الجيدة،يوفر حوافز ماو

السوق وانضباطه قد يضعف في  مؤشراتلجنة بازل ترى أن  غير أن .عن تحمل نتائج قرارام
، لذلك فـإن أي  لتحقيق أهداف سياسية الإقراضقرارات حال تدخل الحكومة بالتأثير على 

ب أن يكون شفافاً بالقدر الممكن عن طريـق نشـر   تأثير حكومي على عمليات الإقراض يج
واتخاذ الإجـراءات   السياسات الحكومية والكشف عن الضمانات الحكومية بشكل واضح،

 . )تصبح عديمة الأداء(تتعثر  لمصارف عن القروض السياسية عندمااللازمة لتعويض ا
 

أو الفعال للمشكلات المصرفية الحل  لإيجادصلاحية السلطة الرقابية لاتخاذ الإجراءات المناسبة  )٤
   .١المساعدة على حلها بصورة فورية ومنظمة

 

تشمل هـذه   وقد ،دف حماية النظام الماليآليات لتوفير مستوى ملائم من التدخل الحكومي  )٥
تخفيف من خطـر العـدوى بـين    ساهم بزيادة الثقة العامة والتالحماية نظام لتأمين الودائع 

 .المصارف
عناصر إلى جانب تطبيق المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية يساعد على تحقق نظام رقابي إن توفر هذه ال

  .متكامل وممارسة الرقابة المصرفية بفعاليةسليم 
توفير البيئة المناسبة لممارسة الرقابة المصرفية وتحديد المستوى الملائم لحماية النظام المصرفي هـو   كما أن

المصرفين بشكل كبير في التنسيق بين هـذه   راقبينويبرز دور الم ،علاقةلية جميع السلطات ذات السؤوم
  .السلطات نظراً لمعرفتهم المعمقة بوضع المؤسسات الموجودة في السوق من خلال عملها اليومي

                                                
 

فإن خروج المصارف التي  وإذا لم تكن المشكلات قابلة للحلفي بعض الحالات تتم إعادة ھیكلیة المصرف أو دمجھ في مصرف آخر،  ١
ن النظام المصرفي ھو عنصر ضروري من عناصر النظام لم تعد قادرة على التقیید بشروط الرقابة المصرفیة خروج سریع ومنتظم م

وعلى السلطات الرقابیة أن تتولى مسؤولیة خروج المصارف المتعثرة بشكل نظامي، والتأكد من استرداد المودعین . المصرفي الفعال 
  :لمزید من التفاصیل انظر لأموالھم قبل دفع استحقاقات الأطراف المعنیة الأخرى

Basle Committee on Banking Supervision (BCBS), "Supervisory guidance on dealing with weak 
banks", Bank For International Settlements (BIS) ,March 2002. 
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 :مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية الفعالة :ثانياً 
  

 للرقابة المصرفية ةعايير الأساسيمجموعة شاملة من المبادئ والم ١٩٩٧أصدرت لجنة بازل عام 
ولكل مبدأ مجموعة من تغطي كافة جوانب الإشراف المصرفي، مبدأ  خمسة وعشرينعلى تشمل  الفعالة

وأخـرى  ، )التي يجب الإيفاء ا دون أي خلل جـوهري (تطبق على جميع المصارف المعايير الرئيسية 
والتي يجب على السلطة الرقابية أن تأخذها بعين صلة بالمؤسسات المصرفية الأكثر تطوراً الإضافية ذات 
  .الرقابة المصرفية ويتم التوصية ا لتحسين الاستقرار المالي زالاعتبار لتعزي

    ١:يلي  رئيسية تم تصنيفها كمامجموعات  سبعةوتندرج المبادئ الأساسية في  
  ).ولالمبدأ الأ(فعالة الصرفية الملرقابة نظام اشروط : اموعة الأولى )١
  ).حتى الخامسوالمبدأ الثاني (الترخيص وهيكلة المصارف  :الثانية اموعة )٢
حتى الخامس والمبدأ السادس ( المصرفية للرقابة طلوبةالمالمعايير الاحترازية : الثالثة اموعة )٣

  ).عشر
  ).حتى العشرونوالمبدأ السادس عشر ( أساليب الرقابة المصرفية المستمرة: الرابعة اموعة )٤
المبدأ الواحـد  (المتطلبات الأساسية لتوفر المعلومات الخاصة بالرقابة : الخامسة اموعة )٥

  ).والعشرون
  ).المبدأ الثاني والعشرون(للسلطة الرقابية  رسميةالصلاحيات ال: السادسة اموعة )٦
حـتى الخـامس   والمبدأ الثالـث والعشـرون   (الرقابة خارج الحدود : السابعة اموعة )٧

  ).والعشرون
  :ضمون هذه المبادئاستعراض لموفيما يلي 

 

  

  )المبدأ الأول(: شروط نظام الرقابة المصرفية الفعالة -اموعة الأولى )١
  :لتحقيق نظام رقابي فعال يجب أن يتضمن هذا النظام  

  .على المصارف مسؤوليات وأهداف محددة وواضحة لكل هيئة تشارك في الرقابة -
تـوافر   بالإضـافة إلى بعيداً عن الضغوط السياسية غية تحقيق أهدافها برقابية اليئة الهاستقلالية  -

 .موارد مالية كافية

                                                
 

  :انظر  ١
Basle Committee on Banking Supervision. "Core Principles for Effective Banking Supervision " Bank 
For International Settlements (BIS), September 1997, P4 
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يتيح المرونة الكافية للمراقبين المصرفين كي يحددوا القواعد  وجود إطار قانوني للرقابة المصرفية -
ت والقيام بعمليا ويعطيهم الصلاحيات لجمع المعلومات والتحقق منها، الملائمة،الاحترازية 

 .الاحترازيةبالقواعد  دوفرض العقوبات عند عدم التقيي التقييم النوعية،
 .الرقابيةالتدابير التي يتخذوا أثناء القيام بواجبام ب فيما يتعلقالحماية القانونية للمراقبين  -
لي المسؤولة عن سلامة النظام الماوالأجنبية الرقابية المحلية  سلطاتالالمعلومات بين نظام لتبادل  -

 .وحماية سرية هذه المعلومات وفقاً لمعايير محددة
  

 )حتى الخامسوالمبدأ الثاني ( :خيص وهيكلية المصارفالتر -اموعةالثانية )٢
  

  :التعريف القانوني للعمل المصرفي. ١) ٢
ات على اعتبار أن عملية الرقابة المصرفية تبدأ بمراقبة عملية الدخول للنظام المصرفي وتحديد نطاق النشاط

بتحديـد الأنشـطة    نص المبدأ الثاني على ضرورة قيام السلطة الرقابيةالتي يشملها العمل المصرفي فقد 
 إلى "مصرف"بكل وضوح وضبط استعمال كلمة للرقابة المصرفية  المسموح ا للمؤسسات التي تخضع

 أهميـة  وتكمن ، تحمل صفة مصرف من تلقي الودائععدم السماح لأي مؤسسة لاوأقصى حد ممكن 
الجمهور من قبل مؤسسات غير مرخصة وغـير مراقبـة    لتحديد كلمة مصرف بوضوح حتى لا يضل

  .تعريف العمل المصرفي بدقة يجب ، وبمعنى آخربشكل جيد
  

  :  معايير الترخيص . ٢)٢
أو ترفض أي طلبات لتأسيس المصارف إذا  راخيص العمل المصرفي أن توافق للسلطات التي تمنح تيحق  
ومن المهم أن تكون معايير الترخيص واضحة وموضـوعية  ، ١ضح لها عدم الالتزام بالمعايير الموضوعةات

ومتفقة مع المعايير المطبقة في عملية الرقابة المستمرة، بحيث يمكنها أن تكون أحد الأسـس لسـحب   
د من دخول المصارف وتعد هذه المعايير وسيلة فعالة للح ،د بالمعايير المحددةتقيالترخيص في حال عدم ال

  .غير المستقرة إلى النظام المصرفي

                                                
 

  :ویتمثل الحد الأدنى المطلوب توافره لمنح الترخیص في وجود  ١
الرقاب ة  ونظ م   تقی یم خط ة التش غیل    ،)كفاءتھ ا من حیث ( ھیكل محدد لملكیة وإدارة المصرف واختبار صلاحیات المسؤولین عن الإدارة  

 ،)و تقدیر لجدوى أعمالھ المستقبلیةفلابد  للمصرف من تقدیم مركزه المالي (م الوضع المالي المتوقع ھذا فضلاً عن تقیی، والتنظیم الداخلي
والتأكد ، الحصول على موافقة من قبل الجھات الإشرافیة في البلد الأم في حالة وجود مصرف أجنبي شریك في المصرف المزمع إقامتھ

مجموعة التي ینتمي لھا الكیان الأجنبي، والتأكد أن الأوضاع التي تتعلق بالكیان الأجنبي من ممارسة السلطة الأم للرقابة المجمعة على ال
  .لاتحول دون رقابة كلا السلطتین
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  : نقل أو تحويل  الملكية الكبيرة . ٣) ٢
لمراجعة ورفض أي مقترحات متعلقـة بتملـك   للتدقيق واأن يتوافر للسلطة الرقابية الصلاحية  لا بد 

 .الأسهم المصرفية أو تركيزها أو نقلها أو سيطرة أطراف أخرى عليهاحصص كبيرة من 
استثمارات  بأي تغيرات في الملكية تتجاوز حد معين أو أيالسلطة الرقابية لمصرف إبلاغ ويجب على ا

  .)بعض الأطراف ةوذلك لضمان الحيلولة دون تركز الملكية أو سيطر( ستتم بحجم كبير في المصرف
  

  

 : الحيازات والاستثمارات التي يقوم ا المصرف. ٤) ٢
 )١يـازات الح(التملـك  في وضع معايير لمراجعة عمليـات   ة الصلاحيةيللسلطة الرقابعطى يجب أن ت

المنتمية للمصـرف لا تعرضـه إلى    توالاستثمارات الرئيسية لدى المصارف، والتأكد من أن المؤسسا
  .أو تعوق الرقابة الفعالة ٢طر غير ضروريةامخ
  

لمبدأ السادس ا( :المصرفية للرقابة بةتطلالم ةالاحترازي ضوابطال -الثالثةاموعة  )٣
  )حتى الخامس عشرو

أن تتوافر لدى المراقبين صلاحيات وسلطة كافية لفرض معـايير  لجنة بازل على أهمية  توصيات كدتأ
وإلى  ،تحوطية تطبق على كافة المصارف للسيطرة على المخاطر المصرفية والحفاظ على السلامة المصرفية

يكون التعويض ن أوعلى الودائع مين أللتتوافر نظام جانب هذه المعايير اشتملت المقترحات على أهمية 
بنسبة من ودائع العميل وذلك دف مشاركة العميل في تحمل مسؤولية قراره باختيار المصرف الـذي  

  . يودع فيه مدخراته
  :فيما يلي الاحترازية وسنتناول المعايير 

  
  

  :كفاية رأس المال. ١) ٣
لحد الأدنى لمتطلبات رأسمال المصرف ومكوناته مع الأخذ يجب أن تقوم السلطة الرقابية بتحديد ا

يجب ف صارف العاملة على المستوى الدوليأما بالنسبة للم بالاعتبار مدى قدرته على امتصاص الخسائر،
  .رأس المالكفاية بشأن  )١بازل(ألا تقل هذه المتطلبات عن تلك التي وردت في اتفاق 

  :عي مايليترا من الضروري للسلطة الرقابية أنو

                                                
 

 .إن الحیازات تمثل امتلاك المصرف لنسبة كبیرة و ذات أھمیة من المؤسسات التي  تمارس نشاطاً مماثلاً لھا  ١
وفي مثل ھذه المصارف أن تحصل على إذن صریح قبل القیام بحیازات أو استثمارات معینة  ففي بعض الحالات یشترط المراقبون على ٢

ار الحالات یتأكد المراقب من أن لدى المصرف المعني ما یكفي من الموارد المالیة والإداریة لتولي الحیازة، وینظر في ما إذا كان الاستثم
  .مسموح بھ بموجب القوانین والنظم المصرفیة القائمة
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  . تعمل برأسمال يفوق الحد الأدنى ع المصارف على أنيتشج -
  .ط معدلات لكفاية رأس المال أعلى من الحد الأدنى عندما ترى ذلك مناسباًاشترا -
السماح لأي مصرف أن يعمل بمعدلات رأس مال تقل عن الحد الأدنى خصوصاً إذا كان  عدم -

  .اً بالنسبة إلى النظام المالي للبلد الذي ينتمي إليهالمصرف المعني كبيراً أو إذا كان مهم
 
  :إدارة المخاطر الائتمانية. ٢) ٣ 
من العناصر الأساسية لأي نظام رقابي وجود تقييم مسـتقل   :منح الائتمانات ومتابعتها -١. ٢ )٣

 سـتثمارات والإجراءات المرتبطة بمنح وإدارة القروض والمحافظ وتنفيذ الا لسياسات المصرف وممارساته
  .والإدارة المستمرة للقروض والاستثمارات

تتـيح   ةفمن الضروري أن يكون لدى المصارف سياسات تحوطية بشأن الإقراض، وإجراءات متطور
بيانات تقـدم تفاصـيل    ووجود قاعدة ،رضينمتابعة مستمرة للعلاقات الائتمانية والوضع المالي للمقت

  .اخلية للقروضفظة القروض والتصنيفات الدأساسية عن مح
يجـب أن   :ومخصصات تغطية خسائر القروض تجودة الموجودات وكفاية الاحتياطيا -٢. ٢ )٣

 تتأكد السلطة الرقابية من تبني المصارف سياسات كافية وإجراءات فعالة لتقيـيم جـودة الأصـول،   
  .طات مناسبةوكذلك وجود مخصصات كافية لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها فضلاً عن توافر احتيا

يجب أن يكون لدى السلطة  :والتعرض لها على نطاق واسع الائتماني مخاطر التركز -٣. ٢ )٣
الرقابية القناعة بأن المصرف لديه نظام للمعلومات يمكن الإدارة من تحديد التركز في المحافظ المالية 

ض المصارف لخطر للحد من تعر كما يجب أن تقوم بوضع حدود حصيفة لعملية الإقراض.والقروض
 ،١(Related Parties)فيما بينهم  ذوي العلاقة ائتماني لمقترضين منفردين أو موعة من المقترضين

يعتبر أي تجاوز عن هذه الحدود مؤشراً للمراقبين على ازدياد المخاطر التي  يمكن أن يتعرض لها و
  .فالمصر

                                                
 

ووضع حدود " أو ذوي الارتباط الوثیق ذوي العلاقة"على ضرورة تعریف وتحدید المقترضین  تنص المعاییر الرئیسیة للمبدأ التاسع ١
وھذا الأمر یتطلب وجود نظام معلوماتي یؤمّن . للتعامل معھم وذلك للتقلیل من المخاطر التي یمكن للمصرف التعرض لھا من ھذا التعامل

  .طرھم الائتمانیةذوي العلاقة وكذلك لحصر مخا عملاءفق من المعلومات اللازمة لحصر الدتالحصول على 
  .أو أكثر من رأسمال المصرف% ١٠وحسب المعاییر الإضافیة لھذا المبدأ یعرف التسھیل الائتماني الكبیر بأنھ یساوي 

لائتمان وتقدم ھذه الورقة تعریف الائتمان ، وقد وضعت لجنة بازل ورقة عمل تمثل أفضل الممارسات لتغطیة التعرض لمخاطر ا
وزیادة المخاطر من الأشكال المختلفة لتركز الموجودات أو  ضالتعرض ، ذو العلاقة ،وتناقش المستویات الملائمة لمحددات للتعر

  :الاستثمارات لمزید من التفصیل انظر
Basel Committee On Banking Supervision (BCBS) "Measuring and controlling large credit exposures" 
,BIS, January 1991. 
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، أن الإقراضية من أجل منع إساءة استعمال يتعين على السلطة الرقاب: ١الإقراض المرتبط -٤. ٢) ٣
على أسـاس حـر     (Connected Parties)المترابطة الشركاتو الأفراد تشترط على المصارف إقراض

، وأن تتم مراقبة هذه التسهيلات الائتمانية بصورة فعالة، وأن تتخـذ  وعلى أساس تجاري محضونزيه 
  .التدابير المناسبة لضبط الأخطار والحد منها

ن من التخفيف من المشاكل التي تنشأ عن مكِّي ٢)موحد(والواقع أن مراقبة المصارف على أساس مجمع
  . الأطراف المترابطة

يجب أن تقتنع السلطة الرقابية بأن لدى المصارف : مخاطر الدول ومخاطر التحويل -٥. ٢ )٣ 
اطر تحويل الأموال في عمليات مناسبة لتحديد ومتابعة وضبط المخاطر المحلية ومخ وإجراءاتسياسات 
هذه  لمواجهة والسيطرة عليها، والاحتفاظ باحتياطي كافي ونشاطات الاستثمارالدولية  الإقراض

  .خاطرالم
 
  :إدارة مخاطر السوق . ٣) ٣
تقيس وترصد مخاطر السوق بدقة  من أن لدى المصارف أنظمة فعالةالتأكد السلطة الرقابية  على 

مصادق  مع التأكيد على وجود معايير كمية ونوعية لإدارة مخاطر السوق ،وتضبطها بشكل مناسب
أن الإدارة تنفذ إجراءات رقابة داخلية ملائمة بشأن عملياا و، عليها من قبل مجلس إدارة المصرف

الصلاحيات ر فتوتكما ينبغي أن  .ووجود سيطرة كاملة على هذا النوع من المخاطربالقطع الأجنبي 
التسهيلات الائتمانية على  خاص ل وقائيرأسما فرضمعينة أو قيود رقابية ابية لفرض للسلطة الرق
  .السوق خاطر المعرضة لم

 
  :إدارة المخاطر الأخرى. ٤) ٣

ترى لجنة بازل أن معايير إدارة المخاطر مكون هام للرقابة المصرفية خاصة مع ظهور أدوات مالية أكثر 
على السلطة الرقابية أن تتأكد من أن لدى المصارف ر، وبالتالي تعقيداً وتنوع تقنيات قياس المخاط

وتحديد وقياس ومتابعة ومراقبة جميع المخاطر الكبيرة  ٣المخاطر لإدارةعمل شاملة وفعالة  إجراءات
  .الأخرى، وذلك حيثما تدعو الحاجة، والاحتفاظ برأس مال كافي لتغطية هذه المخاطر

                                                
 

الأطراف ذو المصالح المتداخلة مع المصرف مثل مراقبي حسابات المصرف وكبار المساھمین والشركات التابعة  ضیقصد بھ إقرا ١
التقدیر بشأن سلطة الرقابیة حق وأن یكون لل" الأطراف المترابطة أو المتصلة"ھذا المبدأ ضرورة التعریف الشامل لمصطلح ویتطلب 

  .وجود ارتباط بین المصرف وأطراف أخرى
 .أي مراقبة علاقاتھ مع كامل المجموعة المصرفیة ٢
إن ھذه الإجراءات یجب أن تكون متناسبة مع حجم وطبیعة نشاطات المصرف، وأن تشمل ھذه الإجراءات على  الإشراف المناسب من  ٣

  .علیا للمصرفقبل مجلس الإدارة والإدارة ال
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مخاطر سعر  مخاطر إدارة السيولة،: أنواع حسب توصيات بازل وهي وتنقسم هذه المخاطر إلى ثلاثة 
يقوم المراقبون بتشجيع عملية إدارة المخاطر بفرض إجراءات تضمن توفير ، والتشغيلمخاطر الفائدة، و

  .المعلومات اللازمة وتساعد المصارف على اتباع سياسات صحيحة
  

 :الرقابة الداخلية. ٥) ٣
رقابة و على السلطة الرقابية أن تتأكد من أن المصارف تضع ضوابط :الداخلي بطالض - ١. ٥ )٣

  :الضوابط تشمل هذه أن اطاا المالية، علىداخلية فاعلة تتناسب وطبيعة وحجم نش
  .ترتيبات واضحة لتفويض الصلاحيات والمسؤوليات -
قيد أصوله ب وأسالي، أمواله الفصل بين الوظائف التي ينتج عنها التزامات على المصرف وصرف -

  .، والتسويات بين هذه العمليات، وحماية موجودات المصرفوخصومه
  .ي والخارجيظائف التدقيق الداخلتحديد و - 
ذه الضوابط  لاختبار مدى التقييد)١التزاموحدة (مراقبة تطبيق التعليمات وأخيراً إنشاء وحدة تتولى -

  . وبالقوانين والأنظمة الأخرى
على السلطة الرقابية أن تتأكد من أن المصارف : استخدام الخدمات الماليةسوء تفادي  -٢. ٥ )٣

تعزز  "عميلك اعرف"عرفة الزبائنفاعلة بما في ذلك قواعد صارمة لم وإجراءاتلديها سياسات وأساليب 
رمة اصر وتحول دون استخدام المصرف من قبل العنا ٢المعايير الأخلاقية والمهنية العالية في القطاع المالي

استخدام المصارف في عمليات غسل الأموال وما يتطلبه  والحيلولة دون ،عن قصد أو عن غير قصد
   .ذلك من اتباع التوصيات الصادرة في هذا الشأن من اللجنة الدولية لمكافحة غسيل الأموال

  
  ٣:تتمثل فيما يلي حسب لجنة بازلأربع ميادين رئيسية الرقابة الداخلية على  وتنطوي

، والحدود التقديرية تالهياكل التنظيمية وما تشمل عليه من التعريف بالواجبات و المسؤوليا -أ
 .للموافقة على القروض، وإجراءات اتخاذ القرارات

 الخ ...الإجراءات المحاسبية بما فيها تسوية الحسابات،ولوائح المراقبة ،وموازين المراجعة الدورية - ب

                                                
 

  :انظر ١
Basle Committee on Banking Supervision ,"The Compliance Function In Banks", BIS, January 2004 

ویھدف مبدأ .غیر جیدة ةالمصرف وتتأثر ثقة الجمھور بالمصارف بسبب التعامل مع عملاء ذو سمع ةضرر سمعتفمن الممكن أن ت ٢
التام بعملائھا  ومعاملاتھم المالیة ،ویجب ألا یؤثر تطبیق ھذا المبدأعلى علاقة المصرف مع عملائھ اعرف عمیلك إلى إلمام المصارف 

  .الذین یتمتعون بسمعة جیدة
 

3 Basle Committee on Banking Supervision. "Core Principles for Effective Banking Supervision "Ibid 
,P.30 
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والرقابة  يتضمن الفصل بين مختلف الوظائف، والتدقيق الدوري،مبدأ العيون الأربع والذي  -ج
 .ةوالتواقيع المزدوج المزدوجة على الموجودات،

 .ستثماراتالسيطرة الطبيعية على الأصول والا -د
  

المبدأ السـادس عشـر   ( :أساليب الرقابة المصرفية المستمرة  -الرابعةاموعة  )٤
  )حتى العشرونو

  
  

  :ة النظرة الإشرافي. ١) ٤
المصارف وأن تكون على درجة واسعة  إداراتينبغي أن تقوم السلطة الرقابية بإجراء اتصال منتظم مع 

ينبغي أن يتألف نظام بشكل فردي وضمن النظام المصرفي ككل، كما  من فهم عمليات هذه المصارف
والرقابة  ،الرقابة المكتبية وهما من أسلوبين للمراقبةالذي تطبقه السلطة الرقابية الرقابة المصرفية الفعال 

 .الميدانية
  :الرقابة المكتبية. ٢) ٤
الواردة  والإحصائياتالتقارير الدورية ومراجعة وتحليل  لجمعأن يتوفر للسلطة الرقابية وسائل  فلا بد 

  .مصرفيةمن المصارف على مستوى كل وحدة 
 
  :واستخدام مدققي الحسابات الرقابة الميدانية. ٣) ٤
إما عن  من المصارف إليهابصورة مستقلة من صحة المعلومات التي ترد  أكدلتبا طة الرقابيةلسلا تقوم 

  .طريق التفتيش الميداني وعن طريق استخدام مدققي حسابات خارجيين
 
  ):مجمع(الرقابة على أساس موحد . ٤) ٤

موعة المصرفية وذلك على من العناصر الأساسية في الرقابة المصرفية قدرة السلطة الرقابية على مراقبة ا
 .١دأساس موح

  

                                                
 
ضرورة التأكد من أن ذلك ة الشاملة للمؤسسات المصرفیة التي تعمل في نطاق سلطة الرقابة كبالھیكلی ذا المبدأ درایة ومعرفةب ھیتطل ١

 ةالقانونیب السلطة یتطلأخرى، كما  وإشرافیةالمصارف التابعة لھا المتواجدة خارج الحدود تخضع لرقابة مباشرة من ھیئات رقابیة 
ث لا تكون ھناك أیة عوائق في وجھ الرقابة على جمیع المؤسسات التابعة للمصرف لمراجعة النشاطات الشاملة للوحدات المصرفیة بحی

  .أو للمجموعة المصرفیة وأن تضع القوانین المصرفیة معاییر نظامیة على أساس موحد
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المبدأ الواحـد  (: لرقابة المصرفية توفر المعلومات الخاصة با -الخامسةاموعة  )٥
 )والعشرون

  

بسـجلات كافيـة معـدة طبقـاً      مصرفيجب أن تتأكد السلطة الرقابية من احتفاظ كل  
قبة وعادلة عـن  على نظرة ثا مكن المراقب من الحصولتي اسات وممارسات محاسبية متكاملة بحيثلسي

والبيانـات   بنشر ميزانيته صرفونتائج أعماله، كذلك يجب التأكد من قيام الم الوضع المالي للمصرف
  .التي تعكس مركزه المالي بصورة منتظمة الأخرى

  :لتطبيق هذا المبدأ لابد من توافر 
  .معايير محاسبية محددة ومتفقة مع المعايير الدولية §
  .علومات وتواترها التي تعبر عن تقلبات العمل المصرفيتحديد نطاق الم §
  .التأكد من صحة المعلومات المقدمة §
  .الإبقاء على الطابع السري للمعلومات §
 .شفافية المعلومات وإتاحة معلومات كافية وتقديمها في الوقت المناسب §

 

 ثـاني المبـدأ ال (: الرقابيـة  لسلطةلصلاحيات الرسمية لا -السادسةاموعة  )٦
  )العشرونو

مـن اتخـاذ الإجـراءات     اتمكنهالرسمية التي  السلطة الرقابية الصلاحياتفر لدى يجب أن يتو
فر الحد الأدنى لكفاية مثل تو(فشل المصرف في الالتزام بأحد المعايير الرقابية  عالجةالتصحيحية الكافية لم

أن ويمكن أموال المودعين حدوث مخالفات نظامية، أو في حال وجود خطر يهدد عند  أو، )رأس المال
  .سحب رخصة المصرف إلىهذه التدابير في الحالة القصوى تصل 

  
  

المبدأ الثالـث والعشـرون   ( :الحدود خارجالمصرفية  الرقابة -السابعةاموعة  )٧
  ).حتى الخامس والعشرونو

المصرف في الخارج بعمليات تختلف عن عملياته الداخليـة  في بعض الحالات قد تقوم فروع 
ذلك فقد اشتملت اتفاقية بازل على توصيات تتعلق بالاتصال والتعاون بين السلطة الرقابية في البلـد  ل

  .ن الرقابة المصرفية عبر الحدودأالأم وفي البلد المضيف بش
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  :في الدولة الأمالسلطة الرقابية واجبات . ١) ٧
القواعد الرقابية الحصيفة لكافة  تابع تطبيقوت، ١يجب أن تطبق السلطة الرقابية الرقابة العالمية الموحدة  -

الأجنبيـة   هـا فروعاق العالمي وبصفة خاصـة بالنسـبة ل  الأمور المتعلقة بالعمل المصرفي على النط
  .التابعةصارف والم

تستلزم الرقابة الموحدة وجود قنوات اتصال وتبادل للمعلومات مع مختلف المراقبين الذين تشملهم   -
  .السلطة الرقابية في البلد المضيف بصفة أساسيةالعملية الرقابية و

  :في الدولة المضيفة السلطة الرقابيةواجبات . ٢) ٧
الأجنبية العاملة في الدولة المضيفة بأداء أعمالها بـنفس   تطالب المصارفأن  السلطة الرقابيةعلى يجب 

طبيق بتوفير المعلومات المطلوبة لت مستويات الأداء العالمية المطالب ا بالنسبة للمصارف المحلية وإلزامها
     . الرقابة الموحدة

ولا شك أن وجود نظام مصرفي قوي يتطلب إشرافاً فعالاً على وحداته وبالصورة الشـاملة  
المـتين  وبوجود الإشراف الشامل يكـون هنـاك الأسـاس     ،رفي المبادئ الأساسية سالفة الذكالمبينة 

  .الماليلاستقرار ل
 

                                                
 

دف إزالة توصیة تستھ ٢٩بوضع  (offshore)قامت لجنة بازل للرقابة المصرفیة بالتعاون مع مجموعة مراقبي المصارف الخارجیة  ١
  :العقبات التي تعترض تنفیذ الرقابة الموحدة أو المجمعة الفعالة انظر

Basel Committee On Banking Supervision& Offshore Group Of Banking Supervision "The Supervision 
Of Cross Border" BIS, October ,1996 
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)٢بازل(ـالجوانب الأساسية ل: المبحث الثالث   
  

  :)٢بازل(إلى  )١بازل(الانتقال من :أولاً 
  

على خلفية المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة التي وضعتها لجنة بازل وفي ضوء العمـل  
الدؤوب لتطوير الأداء المصرفي على المستوى الدولي وضمان سلامة النظام المصرفي العـالمي ظهـرت   

رة إعادة صياغة إطار جديد لاتفاقية بازل وتغيير النظرة للتعامل مع المخاطر وتبني أساليب الحاجة لضرو
  .جديدة في إدارة المصارف والرقابة عليها

حيث وجدت السلطات الرقابية المشرفة على القطاع المصرفي أن إطار رأس المال الموضوع من 
الماليـة   سـلامة اللقيـاس   كـاف أصبح غير  )١بازل(قبل لجنة بازل في الثمانينات من القرن الماضي

 ـعلى الأقل بالنسبة للمصارف الكبيرة في ظـل التطـورات التكنولوج   اًللمصارف ولم يعد مناسب ة، ي
واتباع المصارف لأساليب متطورة في وبروز مخاطر جديدة ، المتواصل للصناعة المصرفيةوالتقدم الكبير و

أدوات للسيطرة على المخاطر الائتمانية مثل استخدام عقـود   وتوافر تحليل المخاطر المصرفية وإدارا،
رأس المال المحدد من  ١هذا بالإضافة إلى قدرة المصارف على مراجحة ،التغطيةالمشتقات المالية لأغراض 

  .)١بازل(الفروقات بين المخاطر الحقيقية والمخاطر المقاسة في ظل قبل سلطتها الرقابية واستغلال 
 المتطلبات الحقيقية لكفاية رأس المال، حيثقياس  التطورات إعادة النظر فياستدعت هذه  لقد

والتي هي  )١بازل(لم تعد الملاءة المالية للمصارف يسهل الحكم عليها بتلك النظرة المبسطة التي وضعتها 
ة تطبق مجرد نسبة كمي كما أاأقرب للعلاقة الديناميكية بين حجم الائتمان والحد الأدنى لرأس المال، 

نتج عـن  قد و .وتنوع نشاطها أو توسعها الجغرافي ةعلى جميع المصارف مهما كان حجمها أو طبيع
قتصر على مراجعـة  تي لم توال ٢)٢بازل(أطلق عليه  اتفاقية ذلك وضع إطار معدل لكفاية رأس المال 

 ـ  ربطلالمال بل شكلت محاولة الحدود الدنيا لكفاية رأس  ات إدارة المخـاطر  العملية الرقابية مـع تقني
بأساليب إدارة وبالتالي الارتقاء  ٣والتزويد بمجموعة من الحوافز لتشجيع زيادة الوعي بالمخاطر المصرفية

                                                
 

التوریق التي تؤدي إلى تغیر في تركزات محفظة الأصول باتجاه نوعیة  ویتم الترجیح عادةً من خلال عدة طرق مثل بعض أشكال ١
  .أصول أدنى

كانت ثورة في حینھا إلا أن تغییر ظروف السوق بصورة جوھریة منذ ذلك الحین وظھور مخاطر جدیدة وأسالیب  Iفبالرغم من أن بازل
  .تطلبات الحقیقیة لكفایة رأس المالجدیدة لإدارتھا استدعى أن توخذ ھذه التغیرات في الحسبان عن قیاس الم

على أن یتم التعقیب والموافقة علیھا من قبل السلطات الرقابیة العالمیة  ١٩٩٩خلال یونیو  ٢أصدرت لجنة بازل مقترحات اتفاقیة  بازل ٢
العدی  د م  ن قب ل  ت م  ن تمھی داً لإص  دار المقترح  ات النھائی ة ولك  ن نظ  راً للانتق ادات الت  ي وجھ  ت لھ ذه المقترح  ا      ٢٠٠٠حت ى آخ  ر ش  باط  

لتلقي التعقیب  ٢٠٠١المصارف ذات الانتشار الدولي والسلطات الرقابیة و الجھات المعنیة فقد أصدرت اللجنة مقترحات جدیدة في ینایر 
 ٢٠٠٤-٦-٢٦النھائیة في  ٢،وقد صدرت معاییر بازل ٢٠٠٣في موعد أقصاه یولیوعلیھا 

3   Andrew Crockett " Basel II: General Remarket " The Twenty Ninth Annual Meeting of the Council of 
the Governors of the Arab Central Banks & Monetary Agencies, Beirut –Lebanon ,5 September 2005 
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 لوضع منظومة متكاملة في الرقابة المصـرفية،  لجنة بازل من خلال هذا الإطار الجديدسعت و المخاطر،
  .المالي في مجموعه وتوسيع أهداف الرقابة المصرفية لتشمل استقرار النظام

  
  :)٢بازل(أهداف :  ثانياً

  

والاهتمـام  الاستفادة من الخبرة التي تراكمت في مجال الرقابة المصـرفية   )٢بازل(استهدفت 
تجاوز  على تطوير إطار رقابي قادروللرقابة المصرفية الحديثة الجوانب التكميلية لتشكيل نظرة متكاملة ب

  :ق عدد من الأهداف أهمهايقتحوبالتالي  )١بازل(نقاط الضعف في 
 .ة سلامة واستقرار النظام المصرفيمعدلات الأمان وتقويرفع  .١
أكثر حساسية لدرجة المخاطر الكليـة في   بحيث تكونكفاية رأس المال ساب تطوير طرق لح .٢

صارف وفق نظم إدارة المخاطر بصورة أفضل بحيـث يـتم   المالمصرف وتنظيم رؤوس أموال 
تطلبات رأس المال وإدارة المخاطر مع إعطاء دور للسـلطات الرقابيـة   تحقيق التجانس بين م

 .بشأن تفعيل هذا النظام
الرقابة المصرفية من عمل التدقيق على تطبيق الأنظمة وفرض العقوبات إلى رقابة تقييم  نتقالا .٣

 .المخاطر وتحديد طرق معالجتها وتغطيتها
للمخاطر، وتشجيع التعاون والحوار بين   تحسين طرق الإفصاح وزيادة درجة الشفافية بالنسبة .٤

  .السلطات الرقابية والمصارف
ولضمان تحقيق هذه الأهداف وضعت لجنة بازل عدداً من القواعد المصرفية والإجراءات 

للمبادئ الأساسية مع  اًتعد امتدادوالتي  الرقابية تتمحور حول ثلاثة دعائم أساسية للرقابة المصرفية
 التي تساعد على تجنب الثغرات في الأطر الرقابيـة  المصرفية التكميلية للرقابة التركيز على الجوانب

  .المعمول ا سابقاً
  

  : )٢بازل(ـل رئيسيةال سماتال: لثاً ثا
  

  :نظرة أكثر شمولية للمخاطر  )١
حساسـية  أكثـر  يعتبر الإطار الجديد لبازل خطوة هامة تجاه تحقيق أسلوب رقابي أكثر شمولية و       
مخاطر جديـدة في   الأخذ بالاعتبارنظرة أوسع للمخاطر من خلال  )٢بازل(حيث قدمت ، طرللمخا
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إلى أن أي نظام لمراقبة المخاطر والتحوط لها يجب أن يقوم علـى   الاستنادو حساب كفاية رأس المال،
مخـاطر  رأس المال جميع المخاطر وليس فقط  ر وإدارا وبالتالي يجب أن يغطيتحديد جميع أنواع المخاط

  .الائتمان
أن تدمج المنظور الكلي للمخاطر وليس فقط الاقتصار على المخاطر الجزئيـة   )٢بازل( تحاولو      
تركز على استيعاب المخاطر المتأصلة في كل اموعة المصرفية وبنفس الوقـت تـوفر الأمـان     حيث

إياه عـن رأس المـال    مميزة ١قتصاديالافكرة رأس المال بازل كما قدمت .والاستقرار لكل مصرف
الرقابي والذي يجعل المصارف قادرة على تحديد كفاية رأس المال على أساس مستوى المخـاطر الـتي   

  .تتعرض لها بالنسبة لكل معاملة
متطلبات نوعية لإدارة المخاطر واعتمدت بدرجة أكبر على طبيعـة  )٢بازل(وكذلك تضمنت        

 تي تدير مخاطرها بكفاءة وفعاليـة إعطاء حوافز للمصارف ال لظروف السوق مع اًالمخاطر وقياسها وفق
      .)لدى المصارف ومن هنا نشأت فكرة التركيز على إدارة المخاطر(

هي  ليست إعادة صياغة موعة قواعد ومعايير كفاية رأس المال إنما )٢بازل(وخلاصة القول أن        
رة شاملة للتعامل مع المخاطر وبذلك اعتبرت خطوة لى مجاله الطبيعي بتكوين نظإعادة مفهوم المخاطر إ

  . هامة في الاتجاه الصحيح من أجل تحسين سياسات وممارسات إدارة المخاطر لدى المصارف
  

  

  :  قزيادة المرونة في التطبي )٢
المحلية تعتبر ملائمة للتطبيق على جميع المصارف  )٢بازل(إن المبادئ والأسس التي تقوم عليها 

تركت الحريـة  بل  لم تفرض على المصارف نظاماً معيناًإذ أا، ختلف مستوياا من التطورلية وبموالدو
للمصارف في تحديد نسبة تثقيل تسليفاا، ووضع نظم لتقييم المخاطر واقتراح للسلطات الرقابية المحلية و

ديد من البدائل الع قدمتو ،باعتبار أن كل مصرف يعرف زبائنه ونوعية تسليفاته وتوظيفاته المعادلات
التي تسمح بمرونة التطبيق والتي تستطيع المصارف أن تختار منها ما يناسبها اعتماداً على درجة تطورها 

  .ودرجة تعقيد محفظة الأصول لديها
التي حالت دون  )١بازل(عن الطريقة البسيطة التي قدمتها متميزة  )٢بازل(وبذلك جاءت مقترحات 

عة المخاطر من خلال اعتماده على المعيار الكمي الذي يطبق على جميـع  مراعاة التباين في حجم وطبي
  . العمليات

  

                                                
 

ل المثال عند قیام على سبی ویقصد بھ رأس المال الذي تحتفظ بھ البنوك وتضعھ جانباً لمواجھة الخسائر الناجمة عن نشاط معین، ١
المصرف بتقدیم قرض أو أخذ مركز بالعملة الأجنبیة یجب علیھ أن یستخدم نماذج مختلفة لتخصیص رأسمال لمواجھة مخاطر تلك 

  .المعاملة على أساس حجم مخاطر كل معاملة ومساھمتھا في محفظة المخاطر التي یتعرض لھا المصرف
  ٢٣ص مرجع سابق، ،حشاد، نبیل.د
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  :الاعتراف بمخففات المخاطر )٣
بالاعتراف بنطـاق أوسـع مـن    سمح تو ١بالاعتبار تقنيات مخففات المخاطر )٢بازل(تأخذ 

إذا (، والتقاصشمل كل من الكفالات، والضمانات والمشتقات الائتمانيةلت الائتمانيةمخففات المخاطر 
، كمـا   )لتصفية بنود الميزانية قابلة للتنفيذ بالنسبة للقروض والودائـع لمصارف ترتيبات دى اما كان ل

سمح للمصرف بالاعتراف بأثر تخفيف المخاطر الناشئة عن التأمين بالنسبة لاحتساب متطلبات رأس ت
كلما كانت إدارة و .)للمخاطر التشغي من إجمالي التكلفة الرأسمالية% ٢٠بمقدار( المال لمخاطر التشغيل

 رقابيـة ال ةبحرية حركة تحت إشراف السلط صرفمتطورة تمتع الم صرفالمخاطر والرقابة الداخلية في الم
والتي تستخدم تقنيات مخففـات  وبالتالي تتمتع المصارف الكبيرة ذات الأنظمة المتطورة لإدارة المخاطر 

  .صارف الأصغر حجماًبمتطلبات رأس مال أقل من المالمخاطر 
  

  :يز أكبر في أوزان المخاطر وتصنيف الأصولتم )٤
تم تعديل أوزان المخاطر وفئات الأصول فيما يتعلق بالتقييم السيادي للـدول   )٢بازل(ـوفقاً ل        

وفقاً لأوزان المخاطر المقترحة بعـض نسـب    )٢بازل(خفضت و، توتقييم المصارف والمؤسسا
ف لابخحيث أخذت بعين الاعتبار ، %١٠٠تجهت إلى زيادة بعضها إلى المخاطر لبعض الأصول وا

 حكومة لكل مخاطر وزن تحديد تميو .وآخراختلاف درجة التصنيف الائتماني بين مدين  )١بازل(
 فئات من محدد لعدد تبعاً تصنفها )١بازل( كانت بينما ،بحسب التصنيف الائتماني وعميل ومصرف
أكثر  )٢بازل(وفق وبالتالي أصبحت عملية تصنيف المخاطر  )لاءعم ف، ،مصارحكومات(المدينين

  .لنوع الأصول اًدقة وأكثر حساسية وفق
  

  :الإسهام في سلامة واستقرار النظام المصرفي )٥
تسهم في سلامة واستقرر النظام المصرفي من خلال تأثيرها على سلوك  )٢بازل(أن يمكن القول    

  : ةعبر المحاور التاليالنظام المصرفي 
بحيث  ،من أجل استيعاب الخسائر غير المتوقعةتطلبات رأس المال الرقابية الحدود الدنيا لموضع  -

 )٢بـازل (وبالتالي تصنع ، من رأس المال الاقتصادي اًوقريب اًالرقابي كافي يكون رأس المال
  .توازن بين رأس المال والمخاطر الكلية التي يتعرض لها المصرف

ويعمل  ٢في عمليات إدارة المخاطر الداخلية للمصارف المستمر التطوير توفير المحفزات لتشجيع -
المخـاطر   خـوض إطار بازل الرقابي على تحفيز كل من اتخاذ السلوك التحوطي وسلوك 

                                                
 

 وبالتالي تعمل على تخفیف أو تحویل  ھذه المخاطر أودات فنیة تستخدم لتغطیة المخاطر التي تتعرض لھاأسالیب و ١
إذ تتمتع المصارف ذات نظم إدارة المخاطر المتطورة بمتطلبات أقل لكفایة رأس المال كما یطلب من المصارف التي تواجھ تقدیرات  ٢

ال إضافي وبالتالي ھذه یحفز المصارف على ممارسة أسالیب دقیقة في إدارة غیر صحیحة للمخاطر بشكل متكرر أن تحتفظ برأسم
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وتعمل هذه الآلية من خلال ما تتضمنه من مساحة كبيرة مـن   ١الموثوق ا داخل السوق
حيوي لسياسات التحوط الناجحـة  كعنصر خذ بالاعتبار ممارسة السوق حيث تأ ةالشفافي
ضمان السلوك المسؤول لمديري المصارف مما يعمل على كبح جماح اتخاذ المخاطر  اولاسيم

 .المفرطة مقدماً ويقلل المفاجآت التي تنتج عن عدم الشفافية وتسبب أزمة للنظام المالي
سوف تؤدي إلى بازل  التي وضعتهاإدارة المخاطر المصاغة بشكل واضح سياسات معايير وإن  -

مما يقلل من احتمالية اتخاذ قرارت خاطئـة وتحسـين    قياس وتقييم ووعي أفضل بالمخاطر،
في الكشف الفوري عن الأخطار والانحرافـات عـن    المساهمةو المخاطر،قياس سياسات 

 .الأهداف مما يسمح للمصارف من اتخاذ الإجراءات السليمة في مرحلة مبكرة
ويقصـد   ،الاستقرار المالي من خلال ما تقوم به من تعزيز للحوكمـة تسهم بازل في  كذلك -

دارة الرشيدة وتحديد العلاقة بين شركاء المصرف ومحاولة تـلافي  الإبالحوكمة بصفة عامة 
لابـد لإدارة  ف، تعارض المصالح وذلك من خلال هيكل تنظيمي محكم يحقق مصالح الجميع

 .ة لتستطيع التحكم بأكثر الأدوات تعقيداًالمخاطر أن تعتمد على أساس قوي من الحوكم
المالية والأسواق تحرر الخدمات  ازدياد عملياتمع إن تزايد نطاق وتعقيد اموعات المصرفية  -

زيادة من خلال حرصها على لتحقيق السلامة المصرفية أمراً ضرورياً  )٢بازل(جعل  ،الدولية
عال للرقابة الضرورية على المستوى المحلي في ن المزج الفأحيث ، التعاون الدولي بين المراقبين

الدولة المضيفة مع الرقابة الفعالة في الدولة الأم يتطلب تعاون أكبر وتبادل أكثـر عمقـاً   
إلى جانـب   للمعلومات ومعرفة أفضل عن الأدوات والحلقات المالية داخل اموعة المالية

الكبير بين المراقبين المصرفين داخـل  ن لا تشجع التعاو )٢بازل(و ،توحيد المفاهيم الرقابية
والتنسيق الأفضل مما يسهم في الحفاظ فقط إنما تمتد إلى فعالية ذلك التعاون وخارج الحدود 

 .على السلامة المصرفية بشكل أكبر
إن الرقابة المصرفية تحتاج إلى عمل تحليل شامل لنقاط الضعف الداخلية والخارجية للقطـاع   -

العناصر الضرورية للاقتصاد الكلي والعناصر التي تتعلق باسـتقرار  المصرفي ويتضمن ذلك 
الفعالة مدركـة   ةممارسات متكاملة للرقابة المصرفي )٢بازل(وقد قدمت  المؤسسات المالية،

أهمية المزج بين العناصر الكلية والجزئية لتحقيق الاستقرار المالي وبذلك اعتبرت نقطة انطلاق 

                                                                                                                                        
 

حیث إن إطار رأس المال الجدید یعد نظاماً مبنیاً على المحفزات وأیضاً یعد مبنیاً على المخاطر عن طریق خلق مجموعة المخاطر، 
  .صحیحة من المحفزات المتفقة مع السوق لتحسین إدارة المخاطر

حدود معینة مسموح بھا للتعرض للمخاطر الضروریة التي تساعد المصرف على زیادة أرباحھ، على اعتبار أن العمل  حیث أن ھناك ١
  .المصرفي ھو فن التعامل مع المخاطر ولایمكن تجنب جمیع المخاطر
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المصرفية مما فرض أهمية تطبيقها على المستوى العالمي في سبيل تحقيق لثقافة جديدة في الرقابة 
  .سلامة الأوضاع المصرفية

 

  :)٢بازل(ـالدعائم الثلاث ل :  رابعاً
  

ركزت لجنة بازل من خلال الإطار المعدل لكفاية رأس المـال  في سبيل تحقيق السلامة المصرفية         
والتحوط لها وإيجاد تجانس بين متطلبات رأس المال لـدى  على مسؤولية كل مصرف في إدارة مخاطره 

في المصرفية ة ثة، كما أعطت أهمية كبيرة لدور سلطات الرقابالمصارف وممارسات إدارة المخاطر الحدي
هذا بالإضافة إلى التركيز على أهمية الدور الذي يلعبه السوق المصـرفي في تحديـد    توفير رقابة فعالة،

  .نشاطات مصرفية شديدة المخاطر ممارسةالمبالغة في دون والحيلولة المخاطر 
 )٢بـازل (وبالتالي فقد أصبحت الرقابة المصرفية اللازمة لتحقيق سلامة الوضع المصرفي وفق  اتفاقيـة  

  :تستند إلى ثلاث دعائم أساسية وهي 
  .لرأس المال توفير الحد الأدنى: الأولى  -
  .التي تمارسها السلطة الرقابيةالإشرافية عملية المراجعة  :الثانية  -
  .تحقيق الانضباط في السوق المصرفية :الثالثة  -

  :هذه الدعائم فيما يليملخص وسيتم تناول 
  

  :الحد الأدنى لرأس المال -الدعامة الأولى )١
  

وتحسين وظيفة إدارة المخاطر لتتجـاوز  قياس الملاءة المالية دف هذه الدعامة إلى تطوير دقة 
 في اًعلى الرغم أن الحد الأدنى لرأس المـال كـان موجـود   تطلبات رأس المال المتاح، فالمشاكل في م

على بسـط   وأبقت ،% ٨وهي  كفاية رأس المال نسبةعلى نفس  )٢بازل( توقد حافظ ،)١بازل(
النسبة نفسه الذي يمثل رأس المال الرقابي أو القانوني وكذلك الطرق المستخدمة في قياس مخاطر السوق، 

  :تمثلت في )١بازل(عليه تحسينات جعلته متقدماً عن  أضافت )٢بازل( نإلا أ
إلى جانب مخـاطر  متطلبات رأس المال في قياس التعرض للمخاطر وحساب ١مخاطر التشغيل إدخال -أ 

مـع حجـم   اً نسجاما أكثرالائتمان ومخاطر السوق وبذلك أصبحت كفاية رأس المال أكثر واقعية و
  .اجه المصرفالمخاطر الكلية التي تو

                                                
 

ءات العمل الداخلیة وأعطال عرفت لجنة بازل مخاطر التشغیل بأنھا الخسائر المباشرة وغیر المباشرة  الناجمة عن عدم كفایة إجرا ١
  .وكذلك أخطاء العاملین، أو الناجمة عن أحداث خارجیة ،النظم

Basel Committee On Banking Supervision "Report Of The Working Group On Operation Risk" ,IIF , 
Basel, May, 2001,P.9  
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 = ٢بازلكفاية رأس المال وفقاً لالحد الأدنى لمعدل  ١وبالتالي أصبح

  ≤ 8 %  
  

بما ) على نحو ما سنبين(بديلة لقياس كل من مخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل  عدة أساليبطرح   -ب 
فضل الأساليب التي تتلائم يسمح للمصارف والسلطات الرقابية المشرفة على القطاع المصرفي باختيار أ

 وضـع وقد كان الهـدف مـن    .٢مع درجة تطور العمليات المصرفية والبنية المؤسسية للأسواق المالية
بديلة هو تشجيع ثقافة إدارة المخاطر في الوسط المصرفي من خلال مطالبة المصارف التي تطبق أساليب 

  .  ة المخاطر برأس مال أقل من غيرهانظم موحدة في إدار
  

  :الأساليب البديلة لقياس المخاطر
للأساليب المحددة من قبـل  استعراض فيما يلي و يوضح المخطط التالي أساليب قياس المخاطر،

  :ومخاطر السوق من مخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية للقياس ك  )٢بازل(
 
 
 
 
 

                                                                                                                                        
 
مما دعى لجنة بازل إلى تركیز الاھتمام علیھا واعتبارھا  لسنوات الأخیرةفي اندلاع العدید من الأزمات في ا تشغیللا مخاطرلقد ساھمت و

 .من  أھم المخاطر التي تواجھ المصارف ومطالبة المصارف بالاحتفاظ برأس مال كافي لمواجھتھا
یة بین مخاطر والغایة من إدراجھا ھو إیجاد صلة رقم% ٨في ھذه النسبة مقلوب نسبة الحد الأدنى لرأس المال  ١٢.٥حیث تمثل  ١

  .الائتمان ومخاطر السوق
2  Richard J. herring, "The Subordinated Debt Alternative to Basel", Journal Of Financial Stability, New 
York ,no.1, October ,2004 ,p22  
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 :أساليب احتساب متطلبات رأس المال تجاه مخاطر الائتمان  -١
  

  :المعياري الأسلوب  -أ
الميزانية للوصـول إلى قـيم    مخاطر كافة الموجودات والبنود داخل وخارجيقوم على تحديد 

 ـ طريقةوقد طرح ب )١بازل(في  اًمطبقكان هذا الأسلوب و. الموجودات المرجحة بالمخاطر في  ةمعدل
  :أنه حيث )٢بازل(

يعتمد على تصنيف الأصـول ضـمن سـت فئـات وتخصـيص أوزان لمخـاطر كـل          -
 .%)١٥٠،%١٠٠،%٥٠،%٢٠،%١٠،%٠(ةفئ

 تم تحديدها من قبل يتم هذا التصنيف من قبل مؤسسات تصنيف خارجية تلتزم بمعايير صارمة -
لحـالات الـتي لا   أما بالنسـبة ل  ،١الائتمانية تصنيفاا لقبول اعتمادها يتم حتى )٢بازل(

 %.١٠٠خارجية يطبق وزن للمخاطر  يستخدم فيها أي تصنيفات
أحـد  يعـد ذلـك   و( %١٥٠ الديون التي  استحقت ولم تسدد وزناً للمخاطرإعطاء يتم   -

  .)الأسلوب المعياريالتعديلات الهامة على 
وقد عرفت تلـك   ،والمشتقات الائتمانية من قبل المصارف اتتوسيع مدى قبول الضمان تم  -

 لتشمل معظم الأدوات المالية كما يوسـع نطـاق   الأساليب بمخففات المخاطر الائتمانية
  .٢خارجي محدد لدرجة الجدارة الائتمانية مالضامنين ليشمل جميع الشركات التي تفي بتقيي

  

  :أسلوب التصنيف الداخلي الأساسي  -ب
طرها الائتمانية مخا ميعتمد هذا الأسلوب على قيام المصارف بتحديد أوزان مخاطر أصولها وتقيي

يتطلب وجود قاعدة بيانات ومعلومات هو م، وبذلك فحساب كفاية رأس المال اللازبنفسها ومن ثم 
 فالمصـار  ع هذا الأسلوب من قبـل تبوي .رف نفسه ولدى السلطة الرقابيةشاملة ودقيقة لدى المص

، إذ أساس المعايير التي وضـعتها بـازل   لبلد المعني وذلك علىاالسلطة الرقابية في  ةالكبرى بعد موافق
بنفس المستوى التي تبنى عليه السياسات الائتمانيـة   ةييشترط أن يكون لهذه المصارف سياسات ائتمان

   .العالمية
  
  

                                                
 

فافیة، الإفصاح، توافر الموارد الكافیة، الموضوعیة، الاستقلالیة، الش: یجب أن تستوفي مؤسسات التصنیف الخارجي ستة  معاییر وھي ١
وعادةً تعتمد السلطة الرقابیة المحلیة عدد من مؤسسات التصنیف الائتماني التي ترى فیھا الكفاءة وفق المعاییر السابقة لیتم . المصداقیة

  .التصنیف وفقاً لھا
لبنان،  ،بیروت مجلة اتحاد المصارف العربیة،" یلوإدارة مخاطر التشغ ٢المصارف الإسلامیة ومتطلبات بازل" سمیر ،الشاھد. د ٢

 ٤٢ص ،٢٠٠٥تشرین الأول، ،٢٩٩العدد
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  :أسلوب التصنيف الداخلي المتقدم   -ج
وتقوم به المصارف الأكثر تقدماً القادرة على وضع أساليب ومناهج للتخفيف من المخـاطر  

  .التصنيف الأساسية إلى معايير أسلوب الالتزام بالمعايير الإشرافية المتشددة بالإضافو الائتمانية
ويمثل هذا الأسلوب نظرة إلى إمكانية الاعتماد على ما تقوم به المصارف الأكثر تقدماً مـن أسـاليب   

  .إحصائية لتقدير المخاطر الائتمانية وتحديد رأس المال اللازم
  :على أربعة مدخلات كمية هي  )الأساسي والمتقدم(التصنيف الداخلي بيويعتمد أسلو

  
  :POD (Probability Of Default)احتمال التعثر •

إلى كل عميل خلال فترة محددة غالباً سنة، ويعتمـد   ةحيث يحسب احتمال التعثر بالنسب
 الإضـافة للاسـتعانة  بالتعثر على تقديرات المصرف من خلال خبراته في هـذا اـال    بحسا

ر لدى تحديد درجـة  بإحصاءات خاصة لذلك ترى لجنة بازل أهمية أخذ العناصر التالية في الاعتبا
   ١:التعثرالجدارة الائتمانية لكل عميل والتي يتم بناءً عليها تحديد احتمالية 

 .التحليل المالي -
 .التحليلات المتعلقة بالصناعة -
 .درجة الجدارة المحددة خارجياً -
 .تحديد قيمة الشركة -
 .الإدارة -
 .شروط التسهيل -
فقط على العميل بل على العملية التي  راعتبارات أخرى يرى المصرف ضرورا والتي لا تقتص -

  .يتم تمويلها
  :  LGD Default( Loss Given(الخسائر الناجمة عن التعثر  •

وهي الخسائر المتحققة عند توقف العميل عن السداد حيث تقوم السلطة الرقابية بوضـع  
مانات السداد وتقل هذه النسبة في حال وجود ض عنمحددة للخسائر في حال فشل العميل  نسبة

 النسبة لكل مقترض على حدةبتحديد هذه الخسائر بيمكن تسيلها، كما يمكن للمصرف أن يقوم 
  .ل اتباعه للمنهج الداخلي المتقدمفي حا

  
  

                                                
 

  ٤٤ص ،جع السابقسمیر، المر الشاھد،. د ١
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  :EAD(Exposure At Default)التعرض للمخاطر عند التعثر   •
 حيث يتم حساب القيمة التقديرية للخسائر عند توقف العميل عن الدفع ويتم حسـاا  

  .للبنود داخل وخارج الميزانية  وفقاً 
و هذه الخسائر تختلف عن حجم التزامات العميل تجاه المصرف في البداية حيث يمكن أن يكـون  
هناك التزامات غير مسحوبة أو يمكن أن يكون هناك ضمانات تم اسـتخدامها أو تم اسـتخدام   

  .المشتقات
  :(maturity of the transaction) أجل الاستحقاق •

وهي تقيس الأجل الاقتصادي المتبقي في حال التعرض للمخاطر وتعتمد على تقـديرات  
   .الاعتماد على تقديرات لجنة بازلالمصرف في حال سمحت السلطة الرقابية في ذلك أو 

  

  :أساليب احتساب متطلبات رأس المال تجاه مخاطر التشغيل   -٢
  

  : أسلوب المؤشر الأساسي  -أ
مؤشر واحد فقط وهـو   المال لمواجهة مخاطر التشغيل بناءً علىتحسب متطلبات رأس حيث 

 "إلفـا "ويحدد رأس المال المطلوب لتغطية مخاطر التشغيل بنسبة ثابتة تـدعى   ١متوسط إجمالي الدخل
  .من متوسط إجمالي الدخل في السنوات الثلاث السابقة% ١٥وتساوي 

  ٢:لأساسياؤشر لممتطلبات رأس المال لمواجهة مخاط التشغيل حسب اأن أي 

  KBIA = [ ∑ (GI1…n x α )] / n  
   :حيث

 KBIA =رأس المال اللازم لمواجهة مخاطر التشغيل.  
α  =محددة من قبل لجنة بازل% ١٥. 

GI=  مؤشر لنشاط  المصرفوهو إجمالي الدخل.    
     n =   سنوات ٣عادة (عدد سنوات (  

شروط أو معايير معينة يجـب أن   بتطلأسلوب المؤشر الأساسي لا ي ومن الجدير بالذكر أن
غير  المحلية وبالتالي فإن هذه الطريقة تناسب المصارف الصغيرة ١مهيحققها المصرف حتى يستطيع استخدا

  .لمصارف الكبرى الناشطة على المستوى الدوليغير ملائمة لأا تعد 
                                                

 
یعرف إجمالي الدخل بأنھ صافي الإیراد من الفوائد مضاف إلیھ صافي الإیراد من غیر الفوائد وینبغي أن یكون ھذا المقیاس إجمالي  ١

  .ویستبعد أي أرباح غیر محققة ) ائد غیر مدفوعةفو(متضمن أي مخصصات 
2 Basel Committee On Banking Supervision  "International Convergence of Capital Measurement and 
Capital Standards", BIS,  June 2006 ,  P144 
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  ) :النمطي(الأسلوب المعياري  -ب 
والذي يسـمح للمصـرف    المصرفية الخدماتطوط الدخل الإجمالي لخ تيعتمد على مؤشرا

المصرف طبقاً لهذا الأسلوب سيقوم بتقسيم  أنحيث ،)منتج(خدمةالمال لكل  سمتطلبات رأ بباحتسا
جمالي متوسط الدخل لكل خط ويتم احتساب إ ٢التي يقوم ا إلى ثمانية خطوط مزيج الخدمات المصرفية

 المال رأس لحساب) ١٨ -١٢(وتتراوح هذه النسبة من  "بيتا "مع إعطاء كل خط نسبة يطلق عليها 
  . التشغيل مخاطر لتغطية المطلوب

  .ل كدليل على حجم عمليات المصرفيعتبر إجمالي الدخل مؤشراً عريضاً يعموفي نطاق كل خط 

  ٣:وبالتالي يتم حساب متطلبات رأس المال لتغطية مخاطر التشغيل وفق المعادلة
K TSA = { ∑  years 1-3 max [∑ (GI 1-8 × β1-8) ,0 ] } /3  

  : حيث
 KTSA  : رأس المال المطلوب حسب الطريقة المعيارية.  
GI1-8   :  على حده خدمةاجمالي الدخل السنوي لكل.  

β1-8     :نسبة ثابتة محدده من قبل لجنة بازل.   
  ٤:توافر شرطين  النمطيسلوب الأيتطلب استخدام و

  .ابة متشددة وجود إدارة مخاطر فعالة ورق -
 .يغطي المخاطر التشغيلية بالفعل التحقق من أن رأس المال المحتسب -

  

  : )AMA(أسلوب القياس الداخلي المتقدم -ج 
. لإدارة المخـاطر يسمح باستخدام هذا الأسلوب للمصارف التي تتوافر لديها معايير متشددة 

ف مصـادر  وتصـن  ،ف إلى خطوطيتم تقسيم الخدمات التي يقدمها المصروفقاً لهذا الأسلوب حيث 
داخلية  إحصائية المخاطر تبعاً لها ويترك للمصارف حرية احتساب متطلبات رأس المال من خلال نماذج

  .يستخدمها المصرف وتوافق عليها السلطات الرقابية المحلية 

                                                                                                                                        
 

الفصل الأول،  ،لبنان ،النشرة المصرفیة العربیة، بیروت"  ٢بازلباتفاق القطاع المصرفي العربي ومتطلبات الالتزام "حشاد ، نبیل . د ١
  ٢٠، ص ٢٠٠٥

تمویل التجارة ، تمویل المبیعات، أعمال التجزئة المصرفیة، الأعمال التجاریة المصرفیة، المدفوعات : خطوط الخدمات تتضمن ٢
 .والتسویة، وخدمات الوكالة وإدارة الأصول، والسمسرة بالتجزئة

3 Basel Committee On Banking Supervision  "International Convergence of Capital Measurement and 
Capital Standards",Ibid,  P147 
 

صندوق النقد العربي،  "إدارة المخاطر التشغیلیة وكیفیة احتساب المتطلبات الرأسمالیة لھا " اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة  ٤
  ٢٤،ص٢٠٠٤ظبي،أبو
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طر لاحتساب رأس المال المطلوب لمواجهة مخاطريقة القياس المتقدم ولكي يسمح للمصارف باستخدام 
تتوزع بين المعايير العامة والنوعيـة   من المعايير ثلاث مجموعاتالتشغيل يجب أن يتوافر لدى المصرف 

  :١والكمية على نحو ما سنبين أدناه
  :المعايير العامة . ١-ج

  .مشاركة فاعلة لس الإدارة والادارة العليا -
 .لسلامة والموضوعيةالأخرى يتسم با صرفتطبيق نظام مخاطر فعال ومتكامل مع أنظمة الم -
لتحكم بالمخاطر ول للخدمات،مصادر كافية لإدارة المخاطر التشغيلية في الخطوط الرئيسية  -

  .والتدقيق
  .فترة للمراقبة من قبل السلطات الرقابية تسبق عملية الموافقة -

  :النوعية المعايير . ٢-ج
إدارة، واسترتيجيات نظام و طر التشغيلية، لتطوير إطار إداريوحدة مستقلة لإدارة المخا -

 .ملائمة، وسياسات لتطبيق ذلك
أن يكون النظام الداخلي لقياس مخاطر التشغيل مرتبط بشكل وثيق ومتكامل مع العمليات  -

  .دارة المخاطر بالمصرفلإاليومية 
مجلس الإدارة، ولإدارات وحدات الأعمال،  عن مخاطر التشغيل) MIS(تقارير منتظمة  -

  . والإدارة العليا
نظام عمل يضمن الالتزام بمجموعة موئقة من ( نطاق إدارة المخاطر بشكل جيدق توثي -

  .)السياسات والإجراءات
  .  الخارجي والسلطة الرقابيةو مراجعة لإدارة مخاطر التشغيل من قبل المدقق الداخلي -

 : المعايير الكمية . ٣-ج
التي قد ينتج  اث الهامةأن النظام لديه يغطي الأحد صرفيجب أن يثبت الم :معيار السلامة  -

 .عنها خسائر كبيرة
 .الأخذ بالحسبان الخسائر المتوقعة والخسائر غير المتوقعة -
) كمية ونوعية(مع إثبات ذلك من خلال التحليلات  واحدافتراض معامل ارتباط لا يساوي  -

  .بين خسائر مخاطر التشغيل وتقديرات مخاطر التشغيل الإفرادية
   .من رأس المال المخصص لمخاطر التشغيل% ٢٠خاطر وبحد أقصى الاعتراف بالتأمين ضد الم -

                                                
 

  :من التفصیلات انظرلمزید  ١
Basel Committee On Banking Supervision  "International Convergence of Capital Measurement and 
Capital Standards", Ibid ,  P148-154 
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معايير كمية أخرى تشمل جمع البيانات الداخلية والخارجية وتحليل السيناريوهات بناءً على  -
  .لخسائرالتصنيف التعرض للأحداث شديدة  رأي خبير

 
  :لسوقأساليب احتساب متطلبات رأس المال تجاه مخاطر ا - ٣
 )١بـازل ( تعديلات ضمن ١٩٩٦ عام المحدد السوق مخاطر حساب طرق لىع تعديل أييجرِ  لم

  :وفق السوق مخاطر تحسب وبالتالي
ية، حيث يتم تبويـب  الائتمان خاطرالم لمعالجةوهو مماثل للأسلوب المتبع : المعياري الأسلوب  - أ

الموجودات التي تتعرض لمخاطر السوق في عدد من الشرائح ثم يخصص نسبة من رأس المـال  
 .وفقاً للأوزان الترجيحية واجهتهالم
اتبـاع   تطلبوي يعتمد على نماذج إحصائية تقيس المخاطر اليومية: الداخلي التقييم أسلوب  -  ب

تمتع المصرف بعدد من الشروط الكمية والنوعية المحددة من قبل لجنة بازل كما هذا الأسلوب 
  . يشترط حصول المصرف على موافقة السلطة الرقابية لتطبيقها

  
مـن   )١بـازل (المال في ظل  كفاية رأس لمعيار ةمشا تجاء )٢بازل(ـل الأولىالدعامة ن إ
يشكل عملية و )١بازل(في تجاوز نقاط الضعف وي ،أس المال يتعلق بالمخاطررقياس لبم زودت احيث أ

، لربط حساسة ودقيقة بين المخاطر الحقيقية للمصارف والحد الأدنى للمتطلبات الرقابية لـرأس المـا  
ويعمل على تشجع المصارف على الاستخدام الواسع لأفضل التقنيات والأدوات المتاحة لهذا الغـرض  
ويخلق محفزات اقتصادية لتحسين قياسات المخاطر من خلال اعتماد المصارف ولو جزئياً على قياسها 

   .من خلال إدارات مستقلة ومخصصة للمخاطر للمخاطر
  

 :الإشرافيةة عملية المراجع-الدعامة الثانية )٢
  

للعمليات الداخلية لكل تقييم السلطات الرقابية بإجراء  قيام الإشرافيةتستهدف عملية المراجعة 
 في تغطيةال المكفاية رأس مدى م ا المصرف احتياجاته الرأسمالية، للتأكد من والكيفية التي يقي رفصم

بكفـاءة  التدخل سلطات الرقابية على الد الأمر الذي يساع. المخاطر الإجمالية التي يتعرض لها المصرف
لحفاظ على السلامة المالية ابالتالي من التعرض للمخاطر ولحماية المصرف  في الوقت المناسبووفعالية 

 .للمصرف
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   :مبادئ المراجعة الإشرافية -أ 
تعد مكملة للتوصـيات الـتي    الرقابيةللمراجعة  أساسية قامت لجنة بازل بوضع أربع مبادئ

التي  الإشرافيةوتمثل مراحل عملية المراجعة  ،ها بازل في المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالةوضعت
  :١يمكن تلخيصها فيما يلي

  

بالنسـبة  لدى المصـارف  أساليب ونظم للتقييم الشامل لمدى كفاية رأس المال وجود :  الأول المبدأ
  .رؤوس الأموال افية منك استراتيجية للحفاظ على مستوياتتوفر و لمخاطرها،

وإن هذه العملية تسمى تقييم كفاية رأس المال الداخلي حيث يركز هذا المبدأ على العمليات الداخلية 
المصـارف تتحمـل    اتفإدارللمصارف مما يعني أنه ليس هناك طرق قياسية أو تعليمات للمصارف 

 مخاطرها وإن المخاطر الـتي يـتم  المسؤولية الأساسية لضمان أن ما لديها من رأس مال كافي لتحمل 
  .بتحديدها الأولى الدعامةتحديدها هنا هي المخاطر التي لم تقم 

، إلى جانـب  ٢لديها لتقديرات الداخلية للمصارف لمدى كفاية رأس المالامراجعة وتقييم  :الثاني المبدأ
إن لم يقتنعوا بنتائج هذه   ضمان التزامها بالنسب المفروضة من قبل السلطة الرقابية وينبغي على المراقبين

  .مناسبة العملية أن يتخذوا إجراءات رقابية
في عملية  مختلف المخاطريق المراقبين لهذا المبدأ عليهم التأكد من أن المصرف قد أخذ بالاعتبار بوعند تط

في حال  الاعتماد عليهاببالمصرف إضافةً إلى القيام بتحديد المناهج التي سيقوم المصرف  ةالتحليل الخاص
  .عدم الرضا عن نتائج تقييم كفاية رأس المال

نقاط الضعف في تقييم كفاية رأس المـال،  يمكن اتباعها عند تحديد  المتدرجة الآليات ويوجد عدد من 
وتطبيـق خطـط    تتضمن الطلب من المصارف تقوية إدارة المخاطر لديها، وتحسين الرقابة الداخلية،

  . توى المطلوب منهالمس لتحقيقرأس المال استعادة 
يزيد عن وجود التشريعات التي تسمح للسلطة الرقابية بفرض حد أدنى من رأس المال  :الثالث المبدأ

  .لرأس المال الرقابي الذي يلبي احتياجات نسبة كفاية رأس المال الحد الأدنى

                                                
 

  :انظر ١
Basel Committee On Banking Supervision  "International Convergence of Capital Measurement and 
Capital Standards", Ibid , P.P. 205-223 

  .ویكن القول أن الدعامة الأولى تقوم على قواعد بینما الدعامة الثانیة أساسھا مبادئ وتركز على إجراءات الرقابة النوعیة 
 

فلابد أن تقوم السلطة  ،من خلالھا بتقییم متانة رأسمالھایركز ھذا المبدأ على ضرورة المراجعة المنتظمة للعملیة التي تقوم المصارف  ٢
وبالتالي فإن الدعامة الثانیة تحاول ال ربط ب ین    .الرقابیة بمراجعة مفصلة عن طریق المشرفین لمكونات التحلیل الداخلي في كل مصرف

  .رأس المال الرقابي ورأس المال الاقتصادي
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طريقـة واحـدة    دتوجالمراقبين أن يقوموا بإتاحة عدد من الخيارات للالتزام ذا المبدأ حيث لا على و
وتتضمن . بالمناهج والمبررات الخاصة م بمشاركة المصارفبإيجاد طريقة  أن يقوموا والأفضل ،صحيحة

  :١الآتي هذه الخيارات على سبيل المثال
  %.٨معينة فوق  ةالزام المصارف ذات الاختصاص المعين بالالتزام نسب -
في وضع القياسـات الإصـلاحية   وضع نسب مطلقة للصناعة المصرفية ككل والتي تساعد  -

 .الصحيحة 
مستهدفة خاصة بالمصرف حسب حجم المخـاطر وقـدرة إدارة المخـاطر في    ب وضع نس -

 .المصرف
على المراقبين السعي للتدخل في مرحلـة   يتوجب حيث ،يشمل الرقابة الوقائية المستمرة : الرابع المبدأ

الوقائية لمواجهة تبعات الخسائر لمصرف معـين،   الدنيا دودمبكرة لمنع هبوط رأس المال إلى أقل من الح
  . واتخاذ إجراء علاجي سريع إذا لم تتم المحافظة على رأس المال أو إعادته لحالته السابقة

النظر في مجموعة من الخيارات المتاحة إذا ما أخذت تساورهم الشكوك من أن المصارف المراقبين وعلى 
  ٢:د الإشرافية وتشمل هذه الإجراءات ما يليالمتطلبات التي تتضمن القواعبلا تفي 
  .تشديد الرقابة على المصارف -
 .تحديد حجم الأرباح الموزعة على المساهمين  -
 .الذي يحقق الكفاية المطلوبةالطلب من المصرف تنفيذ خطة لاستعادة رأس المال  -
 .مصادر إضافية من رأس المال ةالطلب من المصرف تعبئ -

  
  :اجعة الإشرافيةشروط نجاح تطبيق المر-ب 

  :فيما يلي من الناحية العملية فإا تتطلب عدة أمور يتمثل أهمها
من رة السليمة للمصارف التي وضعت الإدا ومبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة بادئالمالأخذ ب -

  .قبل لجنة بازل
لمصرفية مرتبطة ارتباطـاً  نظام جيد وسياسات واضحة ومحددة لإدارة المخاطر اببناء المصارف  الزام -

   .وثيقاً بأساليب المخاطر التي حددها الاتفاق في الدعامة الأولى

                                                
 

1Basel Committee On Banking Supervision  Implementation of Basel II: Practical Considerations", BIS, 
July 2004, P19 
2 Basel Committee On Banking Supervision," International Convergence of Capital Measurement and 
Capital Standards" Ibid , P212 
  



جمانة الخجا -رسالة ماجستیر –دور الرقابة المصرفیة في تحقیق سلامة الوضع المصرفي   

92 
 
 

وجود سلطة رقابية مؤهلة تأهيلاً جيداً باعتبارها ستقوم بالمتابعة الواعية للعمليات التي تقـوم ـا    -
إصدار امها ب، هذا إلى جانب قي١المصارف والتحقق من أن المصرف يستوعب ملف المخاطر الخاص به

  .للمصارف عن كيفية العمل ةالتعليمات اللازم
لإجراء عملية المراجعة الرقابية بما يتناسب مع المخاطر التي يمثلها سلطة الرقابية ترك المرونة اللازمة لل -

  والمصـارف ينبالإضافة إلى وضع إرشادات للمراقبين المصرفي. ٢الماليو المصرف بالنسبة للنظام المصرفي
  .ة الثانيةمفية العمل في ظل الدعاعن كي

عند اكتشاف  القيام بإجراءات سريعة وحاسمة تقوية الحوار النشط بين المصارف والمراقبين بحيث يتم -
   .نواحي القصور

 

تعد مكملة للدعامة الأولى من خلال تطرقها لثلاث أمور أساسية تتمثل  إن الدعامة الثانية
، والعوامـل  )مثل التركز الائتماني( بشكل كامل في الدعامة الأولى في المخاطر التي لم يتم تناولها 

، والعوامـل  )ومخاطر السـيولة ، مثل المخاطر الخارجية(التي لم تؤخذ بالاعتبار في الدعامة الأولى 
  ). دورة الأعمالمثل (الخارجة عن سيطرة المصرف

صارف إلى قـدرة  أهمية كبيرة من خلال تركيزها على حاجة المهذه الدعامة تشكل  كما
ومراعاة منظومة متكاملة للإدارة السليمة، وتشجيع المصارف على  ،عالية لتقييم المخاطر المصرفية

وبذلك تعتبر هذه الدعامة المرحلة الأهـم والأساسـية    استخدام أساليب أفضل في إدارة المخاطر،
المصرفي وتـوفر البنيـة    حيث من شأا أن ترفع مستوى الإدارة في القطاع )٢بازل(للبدء بتطبيق 
 .المصارف لتطبيق متطلبات بازل الأخرىالمناسبة لدفع 

  

   :انضباط السوق -الدعامة الثالثة  )٣
  

أعمال السلطة أن الأسواق يمكن أن تحتوي علي آليات تنظيمية يمكنها تدعيم  ترى لجنة بازل          
الـتي تعـد إدارة    صـارف المو حصينةاطر صارف التي تتمتع بإدارة مخالم التمييز بينعن طريق  الرقابية

 ـ ن فيشاركوالمتمكن ما إذا وتعمل هذه الآليات . المخاطر الخاصة ا ضعيفة  ىالسوق من الحصول عل

                                                
 

ومن المعروف  .ر التي یتعرض لھاالمخاطحجم فكل بنك یجب أن یعالج رقابیاً بطریقة مختلفة حسب تأثیره بالقطاع المصرفي و ١
أن الصناعة المصرفیة تتمیز بالتطور المستمر وإدخال أدوات مالیة جدیدة تكون مخاطرھا كبیرة في الغالب لذلك على المراقبین أن 

   .درایة جیدة بتقییمات ھذه المخاطر، وتقنیات عرض ھذه المخاطریكونوا على 
 

2 Meister, Edgar " Pillar 2 in Basel II - supervisory implications and implementation in Germany" 
seminar at the Bank of Russia “The supervisory implications of Basel II”, Moscow, 20 April 2005. 
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وتقييم المعلومات الرئيسية الخاصة بالمخاطر الكلية  صارفمعلومات صادقة تمكنهم من تقييم أنشطة الم
  .طلوب لتغطية هذه المخاطرالتي يواجهها المصرف ومستوى رأس المال الم

على ضرورة زيادة الشفافية مـن قبـل    )٢بازلل(وبناءً على ذلك فقد اعتمدت الدعامة الثالثة        
المصارف من خلال تطوير مجموعة من معايير الإفصاح التي تسهم في تشجيع المصارف علـى القيـام   

و يشكل  ،ا على مواجهة الخسائر المحتملةبالممارسات المصرفية السليمة والتصرف بحرص مما يعزيز قدر
فضلاً عن أن توفير المعلومات الضـرورية في   لاستقرار وسلامة النظام المصرفي، اًأساسي اًعنصركذلك 

الوقت المناسب يساعد المتعاملين في السوق المصرفية على الاختيار الصحيح مما يقلل مـن حـدوث   
  .الأزمات المصرفية

الاعتمـاد علـى   من  بعض المصارف تمكن )٢بازل(أهمية خاصة كون  تمة ذاوتعد هذه الدعا       
، منهجياا وأساليبها الداخلية في التصنيف الائتماني وقياس المخاطر المختلفة مما يستلزم الإفصاح عنها

وبالتالي فإن هذا الإفصاح سيعود بالفائدة على المصارف والسلطات الرقابية في مجـال إدارة المخـاطر   
  . سين الاستقرار الماليوتح

 اعتبارات عامة سبعة على نضباط السوقا وقد انطوت أهم توجهات لجنة بازل فيما يتعلق بتحقيق
  :١تتمثل فيما يلي

 : متطلبات الإفصاح -١
والوسائل التي يمكن أن تستخدمها لكي تقوم تمتلك الجهات الرقابية العديد من الإجراءات       

  :عنالمصارف بالإفصاح 
 .من أساليب تقدير رأس المال ما لمعايير التي تطبقها لاستخدام أسلوبا -
 .المعايير التي تطبقها عند استخدام أي أداة أو أي أسلوب في معالجة المخاطر -

 : مبادئ إرشادية -٢
الذي يتعرض له للمخاطر المختلفة السوق بمستوى الانكشاف عناصر  إعلامالضروري  من      

 .سهولة المقارنة صارف تمكن منمتناسقة ومفهومة عن أوضاع الم معلومات وكذلك توفيرصرف الم
  : مستوى الإفصاح المناسب تحقيق -٣

طريقة مفصلة من أجل بحددت لجنة بازل ستة مجموعات من المعلومات يجب التعامل مع كل منها      
   ٢:تحقيق مستوى مناسب من الشفافية المصرفية وتتضمن

                                                
 

1 Basel Committee On Banking Supervision," International Convergence of Capital Measurement and 
Capital Standards" Ibid, p226-228 
 
2 Basel Committee On Banking Supervision   " Enhancing Banking Transparency" , BIS .September 
,1998,P.2 
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 .الأداء المالي  - أ
 .ز المالي بما في ذلك الشرائح المختلفة لرأس المال والملاءة و السيولةالمرك  -  ب
 .استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر  -  ت
 .للمخاطر بما في ذلك المخاطر الائتمانية التعرض  -  ث
 .ةالسياسات المحاسبي  - ج
 .معلومات عن أنشطة الأعمال الأساسية والإدارة وحوكمة الشركات  - ح

  

  :سبيالمحا الإفصاح مع التفاعل -٤
 معايير تتطلبه وما الثالثة الدعامة تطلبه الذي الإفصاح بين ما تعارض هناك يكون لا أن يجب     

  .همابين اختلافات أي عن تفصح أن المصارف وعلى الدولية، المحاسبة
 

[ 
 :)الأهمية النسبية( الجوهرية -٥

 قرار أو تقييم على يؤثر أن كنيم إظهارها سوء أو حذفها كان إذافيما  جوهرية المعلوماتتعتبر      
 فعلياً تحققها عند البيانات عن الإفصاح مسؤولية لمصارفا على وتقع ،هذه المعلومات يستخدم من

 .(Materiality) والأهمية الجوهرية مبدأ أساس على له بالنسبة الصلة ذات الإفصاح نواحي وتحديد
 ج

 :الإفصاحدورية  -٦
 بعض مع سنوي نصف أساس على تنشر أن بد لا عنها الإفصاح يتم التي البيانات جميع إن     

 إدارة وأهداف التقارير ونظام التعريفات تشمل التي النوعي الإفصاح نواحي إن حيث الاستثناءات،
 من الأولى الشريحة بيانات أما سنوي، أساس على تتم وسياستها المخاطر بإدارة يتعلق فيما المصرف

 ذلك عندما تكون عن وفضلاً. سنوي ربع أساس على فتتم المال رأس لكفاية الكلية والنسب المال رأس
 تفصح أن المصارف على فإن التغير لسرعة معرضة أخرى بنود أو للمخاطر بالتعرض الخاصة المعلومات

  .سنوي ربع أساس على عنها اًأيض
  

  :السرية والبيانات الملكية بحقوق الخاصة البيانات -٧
 تمما  وإذا )مثال المنتجات، والأنظمة( للمنافسة حساسة تعد التي علوماتالم تلك وتتضمن     

 الملكية حقوق بيانات حماية فإن كذلك. للمخاطر للمصرف التنافسي الوضع تعرض فقد الإفصاح عنها
 الإفصاح بين مناسب توازن تحقيق من بد ولا عام بوجه مطلوب أمر العملاء عن والمعلومات الفكرية
  .بالملكية والخاصة السرية المعلومات ةوحماي الجيد
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  :)٢بازل(ـمتطلبات الالتزام ب: خامساً 
  

بشكل صحيح يفرض عملاً جدياً على كل من المصارف والسلطات  )٢بازل( يةإن تطبيق اتفاق       
طبيق ، وتحديد الكيفية التي سيتم ا التصارف القائمةوطبيعة الم) ٢بازل(ـالرقابية للمواءمة بين العمل ب

داخل القطـاع   )٢بازل(واختيار أفضل السبل التي تسهم في تحقيق الغاية من انتهاج معايير الصحيح 
  .المصرفي المحلي

لسلطات سواء بالنسبة للمصارف أو ل )٢بازل(وسيتناول البحث باختصار أهم الاعتبارات التي يتطلبها 
  .الرقابية

 :بالنسبة للمصارف  )١
  

مـن     على نحو صحيح وفعال مراعاة عدد وتطبيقها  )٢بازل(قية يتطلب التزام المصارف باتفا
  :الاعتبارات والقضايا المحورية يشمل أهمها ما يلي

  

 إلىتتعـرض   لإدارةمجلس اقبل معتمدة من رف كل المصلدى للإفصاح  سياسة رسمية وجود .١
خليـة  السياسة للقواعد الدا كما تتعرض هذه ا،الإفصاح عنه صرفالموضوعات التي يرى الم
وذلـك  . الدولية ةلتتواكب مع معايير المحاسب ةوتطوير النظم المحاسبي ،المنظمة لعملية الإفصاح

السوق إلى قواعد ومعـايير  اتجاهات ترجمة يعتبر الأساس في  ةتوفير البيانات المالية المناسب لأن
لمعلومات تساعد المصارف على تحسين إدارا للمخاطر وتعزز الحكم المؤسساتي في حين أن ا

تقيـيم   تأن تنفذ عمليا صارفوعلى الم، ضعيفة لاتخاذ القراراتغير الكافية تشكل أرضية 
 .ا بشكل دوريعنها وفائدلجودة المعلومات المفصح 

  

لتطوير قدراا بما يمكنها من استيعاب أحكام  مالكفاءات البشرية وتوفير التدريب اللازتطوير  .٢
  .للنواحي المصرفية وبالتالي تطبيقها بالشكل الأمثل وما تتضمنه من دليل عمل )٢بازل(

  

تطوير البيئة الثقافية للمصارف بحيث تحتل إدارة المخاطر صلب استراتيجيتها العامة والسـعي   .٣
لتحديث وتطوير نماذج إدارة المخاطر بشكل دوري بما يتلاءم مع طبيعة أعمالها ومتطلبـات  

  .العمل المالي المعاصر
  

إدارة البنـود  واستخدام تقنيـات   اليب متطورة لقياس وتخفيف المخاطر،إدخال تقنيات وأس .٤
داخل وخارج الميزانية من أجل تعزيز إمكاناا في إدارة المخاطر وإحداث اتساق فعال بـين  

  .رأسمال المصرف وبنية المخاطر الإجمالية
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 ـ  .٥ ل وتقيـيم  توفير بيانات شاملة ودقيقة عن القروض بحيث تتعزز إمكاناا على صـعيد تحلي
المعلومات الكمية والنوعية عن القروض واحتمالات التعثر ووضع منهجيات مختلفة للتحليـل  

  .الائتماني وتقييم المخاطر الكلية للمصرف
 

وتحديد العلاقات بشكل واضح من خـلال إنشـاء   ) الحوكمة(الإدارة الرشيدة ئالأخذ بمباد .٦
المصرف وخاصة إدارة المخاطر بشكل هيكل تنظيمي محكم يحقق مصالح الجميع ويضمن إدارة 

  .جيد وواضح
 

بصورة متأنية نظراً التي تحسب على أساسها كفاية رأس المال لقواعد صارف لضرورة دراسة الم .٧
لإدراجها أنواع جديدة من المخاطر لم تكن موجودة من قبل، وهو ما يعني ضرورة الالتـزام  

من جهة، مع الأخذ بالأسـاليب الفنيـة    ةت الخاصة بالمراجعة الداخليبتطوير النظم والإدارا
نظراً لارتباط ذلك بصورة مباشرة بحجم رأس مال  ،المتقدمة في إدارة المخاطر من جهة أخرى

 .مستويات تقييماته لكوكذ صرفالم
  

ستلزم إدارة تكاليف المصرف بشكل فعال إلى جانب إدارة رأس المال على النحـو الـذي   ت .٨
وإدارة المخاطر وفق أساليب وتقنيـات   وتوزعها الجغرافي،يتناسب مع توسع أعمال المصرف 

 .المصرفية تساير تطور الصناعة
 

عنـد تطبيقهـا   هذه الاعتبارات المذكورة على المصارف تنفيذ عدد من الخطوات العملية  بإلى جان
  :تتمثل بالمراحل التالية )٢بازلل(
حيث يتم تقييم  :)٢بازل(ـالالتزام ب مرحلة تحديد الفجوة بين الوضع الحالي للمصرف ومتطلبات -١ 

وبخاصة في مجالات كفاية رأس المال وإدارة المخاطر ووضع على كافة الأصعدة الوضع العام للمصرف 
التي سيلتزم المصرف بتطبيقها خصوصاً فيما  )٢بازل(المعايير الدولية، وتحديد متطلبات حسب الإفصاح 

يمثل الفجوة الـتي   )٢بازل(وضع الحالي للمصرف ومتطلبات بين الوإن الفرق  يتعلق بالدعائم الثلاث،
  .جسرهايجب 

المترتبة عليها، والموارد المطلوبة على والأبعاد وضع خطة عمل زمنية شاملة تتضمن نطاق التطبيق  -٢
وفقاً لما  يات المصرف واختيار البديلكافة الأصعدة، و الأولويات والبدائل المتاحة ومقارنتها مع إمكان

  .سبهينا
تكوين فريق عمل لتطبيق الخطة يتفرع عنه فرق عمل متنوعة تعمل على تغطية االات الأساسية  -٣

  .لمتطلبات تطبيق بازل
والتأكد من وجود بنية رقابة داخلية مناسبة  القيام باختبار صلاحية السياسات الموضوعة وكفاءا، -٤

 .تساعد على سلامة التطبيق
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  :بيةبالنسبة للسلطة الرقا  )٢
  

في بيئة كلية مستقرة لابد لها مـن أن تقـوم    )٢بازل(حتى تستطيع السلطات الرقابية تطبيق  .١
بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتطوير التشريعات الاقتصادية والمالية التي تؤثر على كفاءة 

شاركة تبادل المعلومات والمهم في زيادة سيووضع الإطار التنظيمي الذي  أداء الجهاز المصرفي،
 ،ويشكل عنصراً دافعاً لتطوير عمل المصارف وتخفيف مخاطر أعمالها وتعزيز نموهـا  ،الرقابية

  .ويكون له آثار إيجابية على التصنيفات الائتمانية لزبائن المصرف
  

أصدرت لجنة بازل العديد من الوثائق الإرشادية والمساندة قبل إصدار النسخة المعدلة النهائية  .٢
تركـز علـى   (وتشمل هذه الوثائق إرشادات ومعايير وممارسات مثلى  ،هاوبعد )٢بازل(لـ

 أنواعها، والحوكمة المصرفية، الرقابـة الداخليـة والخارجيـة،   بكافة مجالات إدارة المخاطر 
ويعتبر إلمام السلطة الرقابية ذه الوثائق إلى جانب الفهم الدقيق والشامل ) والتصنيف الائتماني

ضروري لإصدار التعليمات التي ستعتبر الأساس للتطبيـق الصـحيح   للدعائم الثلاث شرط 
  .من قبل المصارف )٢بازل(ـل

  

إن إحدى العوامل الأساسية المطلوبة لسلامة البنية الإشرافية التي تساعد على التطبيق السـليم   .٣
 هو وجود موظفين مدربين بشكل جيد والعمل على ترقية مهارام الأساسـية،  )٢بازل(ـل

أو من حيث الكفاءات الفنيـة   التحليل المالي أو في وضع النظم المحاسبية ومراجعتها، سواء في
يتطلب جهوداً كبيرة في ميدان التدريب الذي  الأمر. في ميدان تقنيات المعلومات ةوالتكنولوجي

  ١:االات التي يجب أن يركز عليها التدريبوأهم  )٢بازل(لفهم جميع متطلبات 
ويعتبر إلمام موظفي  الوثيقة الرئيسية، اس المخاطر المصرفية كما هي واردة فيأساليب ومعايير قي -

حيـث إن تلـك    وإدارات الرقابة على المصارف بتلك الأساليب ومعاييرها أمراً ضـرورياً، 
الإدارات ستكون هي المسؤولة عن الموافقة للمصارف عن الأساليب التي ستختارها، ولابد أن 

 .ةالبشرية والمادية المتاح تمع الإمكانياأيضاً ى أسس علمية ومتسقة نية علبتكون الموافقة م
استراتيجيات وسياسات التقييم الشامل لمدى كفاية رأس المال والمحافظة علـى المسـتويات    -

 .المطلوبة
مؤشرات (الأساليب الخاصة بمعرفة المشاكل والأزمات التي قد تحدث للمصارف قبل وقوعها  -

ة أفضل السبل لتحاشيها سواء من خلال زيادة رأس المال أو اقتراح طرق ومعرف) الإنذار المبكر
 .الخ...أفضل لإدارة المخاطر

                                                
 

  ٤٩ص ،، مرجع سابقحشاد، نبیل. د ١
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تعزيز التنسيق والحوار الدائمين بين مسؤولي الرقابة على المصارف ومسؤولي المصارف فيمـا   .٤
، )٢بـازل (وتقييم درجة استعداد المصارف لتطبيق  )٢بازل(يتعلق بالقضايا الرئيسية لاتفاقية 

قناع المعنوي من خلال لقاءات تعقدها السلطة الرقابية مع إدارات استعمال وسائل الإكذلك 
كل  والاتصال بشكل مستمر مع المصارف خلال، ١المصارف توصلاً لإقناعها بوجهة نظرها

والمشاكل التي ستواجه تجاوز التحديات الخاصة بالتطبيق ل )٢بازل(مرحلة من مراحل تطبيق 
 .تلزمهتباعها والزمن الذي سيسغيرات المطلوبة والخطوات الواجب اقييم مجال التوتالمصارف 

 

المستخدمة لدى المصارف ضمن الأجهزة المصرفية الوطنية،  تتأمين اتساق المفاهيم والتطبيقا  .٥
وهذا الأمر يتطلب توافر إمكانات وموارد تقنية وتكنولوجية ومالية وبشرية ملائمة لـتمكين  

 .٢)٢بازل(القيام ذه المهمة المحورية في إطار المراقبين من 
  

يقع العبء الأكبر في تحقيق انضباط السوق على السلطات الرقابية من خلال تشجيع المصارف  .٦
والمعـايير المحاسـبية    )٢بازل(على تطوير متطلبات الإفصاح المالي لديها بما يتوافق مع معايير 

ة ومناهج لتصنيف الأصول بشـكل موحـد في   المتعارف عليها دولياً،كذلك من خلال أنظم
ما يسهل عملية  وعادةً تفرض البنوك المركزية نماذج موحدة للإفصاح ،القطاع المصرفي المحلي

 .المقارنة بين المصارف واتخاذ القرارات السليمة
 

 لمصارفالتنسيق مع هيئات الرقابة المحلية المختلفة والسلطات الرقابية في الدول الأخرى التي ل .٧
 .المحلية تواجد مصرفي فيها

  
  
  
  

الهدف الأساسي من تطبيق بازل هو تعزيـز الاسـتقرار والثقـة    أن  الإشارة إلىوأخيراً لابد          
التطبيق الفعال للإطار الجديد لبازل والذي يسهم في سلامة الوضع المصرفي بالقطاع المصرفي، وبالتالي 

علاوة علـى أن   بالطريقة التي تتناسب مع الظروف المحلية، يتطلب من السلطة الرقابية القيام بتطبيقه
وتطوير ذاته ليتوافق مع هذه المعايير  ،مه من سلم الخياراتءكل مصرف يعتبر حالة فريدة ليختار ما يلا

التي تعتبر حلقة الوصل بين المصارف من ناحية وهذه المعايير مـن  سلطات الرقابية ال عدة ودعماسبم
  .ناحية أخرى

                                                
 

  .١١، ص٢٠٠٦النقد العربي، أبو ظبي،صندوق " انضباط السوق-٢الدعامة الثالثة لاثفاق بازل"اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة  ١
  .٥٠ص ،المرجع السابق حشاد، نبیل،.د٢ 

بالرغم أن بازل قدمت إطاراً مفصلاً للرقابة المصرفیة وأتبعتھ بالعدید من الوثائق الإرشادیة التي توضح كیفیة التطبیق إلا أن ھناك          
ك فقد سعت لجنة بازل وفي سبیل تعزیز تطبیق متسق للإطار الجدید إلى صعوبات عدیدة تواجھ كلا المصارف والسلطات الرقابیة، ولذل

ویعمل ) ٢بازل(یساعد على تبادل المعلومات والمفاھیم لتطبیق  AIGإنشاء فریق عمل من المراقبین یدعى مجموعة تطبیق الاتفاقیة 
  . CPLGبالتعاون والتنسیق مع مجموعة الترابط والمبادئ الأساسیة 

بعمل استقصاء یھدف إلى تحدید خطط التطبیق وطرق  FSIقامت لجنة بازل بالتعاون مع معھد الاستقرار المالي وإلى جانب ذلك 
على  اًالاتصال بین المراقبین في الدول غیر الأعضاء في لجنة بازل لیتم فیما بعد تقدیم المساعدة للھیئات الرقابیة بخصوص التطبیق بناء

  .رات إقلیمیةنتائج الاستقصاء وذلك بمساعدة خب
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  : قائمة المراجع
  

  :العربية المراجع
  :الكتب

 لبنان، النفائس، دار" معها نتعامل وكيفأنواعها : العالم فيالبنوك " جعفر الجزار، .١
  .١٩٩٣بيروت،

 الجامعية،الدار  "البنوك أعمال على وانعكاساا العالميةالتطورات " طارق العال، عبد .٢
  .٢٠٠٠مصر، الإسكندرية،

الأكاديمية العربية للعلوم المالية " الاستراتيجية المصرفية ومصارف المستقبل" خليل الشماع،.د .٣
  .٢٠٠٦سورية، دمشق، والمصرفية،

اتحاد المصارف  "التفتيش من قبل المصارف المركزيةالرقابة و" عدنان وآخرون الهندي،.د .٤
 .١٩٨٧لبنان،  ،بيروت العربية،

 دي للطباعة والنشر، حلب،سورية،الجن" أسس العمل المصرفي" الشعار، محمد نضال.د .٥
٢٠٠٥. 

  .٢٠٠٠مصر، الجامعية، الإسكندرية،الدار  "البنوك الشاملة"عبد الحميد، عبد المطلب .د .٦
  .١٩٩٤مصر، ، الإسكندرية،المعارفدار  "إدارة منشآت مالية "منير  هندي،.د .٧
 المالية والمصرفية،الأكاديمية العربية للعلوم " أساسيات العمليات المصرفية"، خليل الشماع.د .٨

  .٢٠٠٧، سورية دمشق،
 المالية للعلوم العربية الأكاديمية" المودعين وحماية الودائع على التأمين أنظمة" نبيلحشاد، .د .٩

  .١٩٨٨ الأردن، عمان، والمصرفية،
 اتحاد المصارف العربية،" المركزية بين التأييد والمعارضة استقلالية البنوك"حشاد، نبيل .د .١٠

  .١٩٩٤لبنان، بيروت، 
 العربية، اتحاد المصارف" محاور التحديث الفعال في المصارف العربية"حافظ  غندور،.د .١١

  .٢٠٠٣لبنان، بيروت،
الأردن،  عمان، دار صفاء،" المدخل الحديث لتدقيق الحسابات"أحمد حلمي  ،جمعة.د .١٢

٢٠٠٠.  
   .١٩٩٨الأردن،عمان،  ار وائل،د" التدقيق والرقابة في البنوك"، خالد أمين عبد االله .١٣
  .٢٠٠٣دبي، صندوق النقد العربي،"يا ومواضيع في الرقابة المصرفيةقضا"اللجنة العربية للرقابة  .١٤
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 الإسلامي البنك" الإسلامية البنوك في الاستراتيجيةالإدارة " الفتاح عبد الحميد عبد ،المغربي.د .١٥
  .٢٠٠٤ السعودية، جدة، للتنمية،

 مصر الإسكندرية، زهران، دار" النقدية والنظرية والمصارف النقود" ناظم الشمري،. د .١٦
١٩٩٩. 

 الجديد الدولي التقسيم إطار في المصرفية للصناعة الحاليةالاتجاهات " سلوى العنتري،. د .١٧
 .١٩٩٨ القاهرة النامية، الدول وبحوث دراسات مركز -  التنمية قضايا" للعمل

صندوق النقد " انضباط السوق-٢لاثفاق بازلالدعامة الثالثة "اللجنة العربية للرقابة المصرفية  .١٨
 .٢٠٠٦العربي، أبو ظبي،

  

   :الدوريات 
مجلة اتحاد المصارف " المخالفات المصرفية والمالية وتأثيرها على إدارة البنوك"رزق، عادل   .١

 .٢٠٠٧حزيران ٣١٩العربية، بيروت، لبنان، العدد
النشرة المصرفية " صرفيةترسيخ السلامة المنظم التأمين على الودائع وأهميتها في "فؤاد  شاكر،.د .٢

 .٢٠٠٦الفصل الرابع، كانون الأول، ،العربية
 "م الرقابة على المصارف الإسلاميةتقييم كفاءة وفعالية نظ"أبو فضة، مروان  -رائد جيل جبر، .٣

 .٢٠٠٥العدد الثالث،-الد الثالث عشر ،الأردن دراسات المالية والمصرفية،مجلة ال
مجلة " اختصاصات هيئة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية"حسين شحاتة، . د .٤

  .١٩٩١ كانون الثاني ١١٦العدد  الاقتصاد الإسلامي، بنك دبي الإسلامي،
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  :مقدمة
  

شهدت الصناعة المصرفية تحديات متعددة من جراء التغيرات التي أحدثتها التطورات المتلاحقة 
سواءً على صعيد النظم الاقتصادية أو النظم المالية، والاتجاه نحو تحرير تجارة الخدمات وانفتاح الأسواق 

في تكنولوجيا المعلومات ن التقدم الهائل المالية والمصرفية وتوسع المصارف العالمية وانتشار فروعها، فضلاً ع
 في ساهمت بزيادة عمليات المضاربة التي المعقدة وظهور العديد من الابتكارات المصرفية والمشتقات المالية

  .يخدم الاقتصاد الحقيقي الأسواق المالية بما لا
 شكل كل ذلك ضغوطاً متزايدة على النظم المصرفية وأحدث العديد من الأزمات حيث

وتطورت لتشكل المصرفية كان آخرها الأزمة المالية العالمية الأخيرة التي بدأت بأزمة في القطاع المصرفي 
وفي هذا . دول العالم ملامسةً مختلف القطاعات الاقتصادية معظمقتصادية شملت أثارها السلبية أزمة ا

وغدا ضرورة مع تشابك الأسواق الإطار أصبح تحقيق الاستقرار المالي أحد أهم أهداف اتمع الدولي 
 وبالتالي تعاظم الاتجاه نحو إبراز أهمية التنظيمات المؤسسية والتشريعات المنظمة للعمل المصرفي ،وتطورها

، وأصبح جلّ الاهتمام منصباً على اعتماد مداخل متكاملة للعمل خصوصاً كونه يشكل محور النظام المالي
وذلك من خلال إعطاء المزيد من . ة المخاطرر الربحية والسيولة وإداتحقيق التوازن بين المصرفي تتوجه نحو

بحيث أصبحت الرقابة  ،وإيجاد صيغ موحدة للرقابة على المصارفها، دوروتعزيز الدفع للرقابة المصرفية 
 وتم التشديد بشكل خاص على .المصرفية دليلاً يسترشد ا القائمين عليها والمهتمين ا والمستفيدين منها

ضرورة تبني هذا الاتجاه خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة التي أثبتت ما للرقابة المصرفية من دور مهيمن 
  .للحفاظ على سلامة النظم المصرفية

ويمكن القول أنه قد طرأت تغيرات كبيرة في مفهوم وأسلوب الرقابة المصرفية خلال السنوات 
اع المصرفي وذلك استجابة للتغيرات السريعة في العمل المصرفي الأخيرة مع التطورات التي شهدها القط

وازدياد مدى النشاطات المشغولة من قبل المصارف في المراكز والأسواق المالية الأساسية، بحيث أصبحت 
الرقابة المصرفية أكثر صعوبة وتتضمن عناصر أكثر نوعية من الماضي وتتطلب تدريب وخبرات أكثر 

يق السلامة المصرفية التي أصبحت أكثر المواضيع إثارةً للنقاش والبحث في الوقت لتطبيقها دف تحق
  .  الحالي

  

على الفصل الأول  ركزلبحث من خلال ثلاث فصول، ذا اتم عرض الأفكار الأساسية لهوقد 
 تمتوضيح مفهوم السلامة المصرفية من خلال عرض الجوانب التي تنطوي عليها والتي تعريف و
وتأثير يتعلق بأداء الاقتصاد الكلي ككل ومدى تدخل  ،لاث جوانب أساسية الأولتقسيمها لث
بالمصارف ذاا على المستوى الجزئي أي ما يتعلق  ،لثانياو ،في الجهاز المصرفي ةالحكوميالسياسات 
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التنظيم والإشراف يركز على  ،الثالثبينما الجانب يخص مصرف دون آخر من العناصر الأساسية 
، ة في وضع القواعد التي تضمن السلامة المصرفيةرقابيالسلطة ال الذي يتمثل من خلال عملالمصرفي 

  .وتؤمن البيئة المناسبة للحفاظ عليها عبر العديد من الوسائل الوقائية والعلاجية
ح مفهوم الرقابة على المصارف وتطورها وأهميتها وأهدافها وأنواعها، يتوضالانتقال ل تمومن ثم 

بين منظورين  هادورفي التميز خلال السلطة النقدية في تنظيم وتأمين سلامة العمل المصرفي من ية إبراز أهمو
ودف لتحقيق  السياسة النقدية التي تعمل في إطار السياسة الاقتصادية العامةإدارة أساسين، منظور 

عد والإجراءات للمحافظة على ، ومنظور الرقابة المصرفية التي تم بصياغة القواالاستقرار النقدي والمالي
تحديد الدرجات تم ومن ثم . لذلك المتطلبات الأساسيةضمان الالتزام بملاءة كل مصرف من خلال 

  .المختلفة لفصل الوظيفة الرقابية عن البنك المركزي الذي يتولى تنفيذ السياسة النقدية
 

  

التي جاءت كأحد أهم  "١بازللجنة "لرقابة المصرفية العالمية في إطار االفصل الثاني  ناولت
 وشكلت في سبيل المحافظة على السلامة المصرفية، اهودات الخاصة لتقوية ودعم القطاعات المصرفية

منتدى للتعاون في مجال الفهم الأفضل للرقابة المصرفية وقامت بتطوير حزمة من المعايير والتعليمات 
 تاعتبر تي، ال)٢بازل(لاتفاقية ية وتطويرها وصولاً رقابة المصرفووضعت الأسس المحورية للالرقابية، 

الدول، وبالتالي ضمن هذا الإطار فقد  معظمتبنته  اًعالمي اًللرقابة المصرفية ومنهج شاملاً اًدليلاً وإطار
للمبادئ الأساسية للرقابة المصرفي الفعالة التي تم  اًعرض البحث نشأة هذه اللجنة وتطورها وقدم شرح

والدعائم الثلاث للرقابة المصرفية التي  )٢بازل(سبع مجموعات رئيسة، وسمات اتفاقية إدراجها ضمن 
، وأخيراً أشير إلى متطلبات نجاح الالتزام بتطبيق هذه )٢بازل(شكلت الجوانب الأساسية لاتفاقية 

  . الاتفاقية وذلك سواء على صعيد المصارف أو السلطة الرقابية
البنية بحث باستقراء واقع النظام المصرفي السوري من حيث ركز الفصل الثالث على محور ال 

ية السوق المصرفية من حيث الحجم هيكلالتشريعية المنظمة له والسياسات الاقتصادية المؤثرة على عمله، و
إجراء تقييم مالي لمدى ملاءة القطاع المصرفي كما تم  .على القطاع المصرفي ونوعية الرقابة المطبقةوالنشاط 

من خلال مجموعة من  وانكشافه للمخاطر وتحديد نقاط الضعف الكامنة فيهوسلامة أوضاعه رية في سو
إلى  صرفية الفعالةتحديد مدى الالتزام بتطبيق المبادئ الأساسية للرقابة الممن ثم تم و مؤشرات السلامة المالية،

ومدى نجاعة   انطوت عليهاالدعائم الثلاث التي قجانب المعايير الرقابية الدولية حسب لجنة بازل وف
  . المصارف العاملة في سورية تطبيقها وذلك سواء من قبل السلطة الرقابية أو

أخيراً تم عرض النتائج التي تم التوصل إليها وأهم المقترحات على صعيد البيئة المصرفية ودور الجهات 
  .صرفي وزيادة كفاءتهالمسؤولة عن الرقابة المصرفية بما يساهم في تعزيز استقرار القطاع الم

                                                
  لجنة التنظيمات والإشراف والرقابة المصرفية" تحت مسمىالتي عملت    ١

 Committee On Practices Banking Regulation And Supervisory       
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  :مشكلة البحث
  

وفي إطار سعي جميع  على اعتبار أن السلامة المصرفية أصبحت مطلباً على الصعيد الدولي،
العوامل المؤثرة على  لبحث فيباهذه الدراسة  اهتمت الدول للحفاظ على سلامة أنظمتها المصرفية،

 تحقيق استقرار وسلامة المراكز المالية للمصارف، السلامة المصرفية وفعالية دور الرقابة كعنصر أساسي في
على توفير البيئة الملائمة لعمل هذه المصارف وفق أسس سليمة والمتابعة المستمرة لهذه  عملهامن خلال 

المصارف بغرض تحديد نقاط الضعف والعمل على تصحيحها بما يضمن سلامة النظام المصرفي ككل 
  .والحفاظ على استقراره

خطت برنامجاً في الإصلاح الاقتصادي تم تأطيره في الخطة الخمسية العاشرة التي ية سوروكون 
استهدفت التحول نحو اقتصاد السوق، وقد اتخذت الحكومة والسلطة النقدية العديد من الإجراءات في 

اص سبيل إصلاح النظام النقدي والمصرفي وفتحت اال واسعاً أمام مشاركة مصارف القطاع العام والخ
ستصبح أكثر انفتاحاً على الاقتصاد العالمي  ،افتتاح السوق المالية مؤخراًإضافةً إلى في التنمية الاقتصادية، 

 تناسب مع المعايير الدوليةيصرفية المرقابة لل النظام فع تأمين فلابد لها منبالتالي وعلى تجارة الخدمات، 
أي أزمة مالية في دولة وذلك لأن إلى المستويات العالمية، والارتقاء به  قطاعها المصرفي ةمسعياً لضمان سلا

ما يمكن أن تؤثر على النظام المصرفي في دولة أخرى إذا لم تتوفر الإجراءات الاحترازية اللازمة، إضافة إلى 
  . المحلي أصبح يقاس بكفاءة النظام الرقابي عالمياً أن التفاضل بين المصارف

ضع معايير توتعمل بكفاءة الرقابة المصرفية في سورية أن وهنا يبرز السؤال هل استطاعت 
مصارف القطاع العام على الحصة الأكبر في ظل سيطرة تحقق السلامة المصرفية رقابية احترازية وتصحيحية 

د من تكيفها مع تطبيق التي تحالكثير من الصعوبات هذه المصارف تعاني  لاسيما أن من السوق المصرفية
هل و ، في تحقيق السلامة المصرفيةبما يسهم  أصبح تطبيقها مطلباً دولياًالتي و الدولية يةالمعايير الرقاب
ع المتغيرات تساعد على بناء نظام مصرفي قوي قادر على المنافسة والتجاوب مأن الرقابة استطاعت 

  .الاقتصادية والمالية
مع الوضع  يتلاءمصرفية بما تطوير إجراءات الرقابة الم إلى لحةالماجة الح هناتظهر وبالتالي  

إعادة هيكلية في إطار متطلبات المعايير الدولية، إلى جانب زيادة كفاءته تطوره والمصرفي الحالي ويسهم في 
على نحو يزيد من ملاءا ويحقق ضعيفة الأداء وإيجاد معايير رقابة تصحيحية تتلاءم مع طبيعتها المصارف 

  .تحقيق السلامة المصرفيةبالتالي و، والخاص في السوق المصرفية السوريةعدالة المنافسة بين القطاع العام 
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  :هدف البحث
  

  :يهدف البحث إلى
إبراز أهمية الدور الذي تقوم به الرقابة المصرفية في تحقيق السلامة المصرفية وتعزيز ملاءة القطاع   -

  .١)التقليدي(المصرفي 
الة التي أعدا لجنة بازل للرقابة المصرفية وتم صرفية الفعالتعرف على أهم المعايير الدولية للرقابة الم -

  .تطبيقها من قبل الدول على نطاق واسع
إلقاء الضوء على الإجراءات المتخذة لتفعيل الرقابة والإشراف على القطاع المصرفي في سورية  -

مع واقع المصارف  وتقييم مدى توافقها مع المعايير الدولية وتحليل فاعلية هذه الإجراءات وتكيفها
وتحقيق  السورية بما يسهم في الحفاظ على تطورها على أسس سليمة وبالتالي زيادة كفاءا

 .ةالسلامة المصرفي
تحديد معوقات العمل في الأجهزة الرقابية ومحاولة إيجاد الحلول الممكنة لتفعيل دور الرقابة المصرفية  -

 .البنك المركزي والتزام المصارف بتطبيق التعليمات الصادرة عن
 
  :أهمية البحث 
  

تنبع أهمية البحث من أهمية الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي في الحياة الاقتصادية بشكل عام، 
حيث أن أنشطة مختلف القطاعات الاقتصادية تتأثر بمدى كفاءة الجهاز المصرفي في تقديم ما تحتاجه من 

  . نشاطها ودعم نموهاالتمويل والخدمات المالية اللازمة لاستمرار 
ونظراً لأن كفاءة الجهاز المصرفي تتفاعل مع البيئة المحيطة وبالمعطيات التي تتحرك من خلالها، 

يكون له تداعيات على القطاع المصرفي والمالي ككل، الأمر الذي  عادةً مافإن أي خلل في أحد المصارف 
يزة أساسية يتم الاعتماد عليها من أجل الحفاظ يكرس أهمية البحث في التركيز على الرقابة المصرفية كرك

  .على سلامة الأوضاع المالية للمصارف في سبيل دعم وتطوير هذا القطاع الداعم للنمو الاقتصادي
يضاح مفهوم الرقابة المصرفية الفعالة التي تساعد على تلافي الأزمات، وتشكل لإحيث يسعى البحث 

كلفة الوقاية من الأزمات أقل بكثير من تكلفة حدوثها، فضلاً عن أنظمة إنذار مبكر قبل حدوثها، إذ أن 
  .دور الرقابة في تكوين المعرفة والدراية بكيفية علاج الأزمات وتقليل أثرها وكلفتها إلى أضيق الحدود

                                                
حیث أن البحث لن یتناول موضوع المصارف الإسلامیة كونھا تملك طبیعة خاصة وبالتالي فھي تحتاج لبحث مستقل، وسنكتفي ببعض  ١

  .الإشارة إلیھا عندما یكون ذلك مناسباً
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كما تكمن أهمية البحث في إلقاء الضوء على طبيعة الرقابة المصرفية الممارسة في سورية 
في سبيل مواكبة المعايير الدولية، الأمر الذي يسهم في تحديد نقاط الضعف في النظام والإجراءات المتخذة 

وبما أن تحديد المشكلة بدقة يشكل نصف الحل فلابد من أن يساعد ذلك على . الرقابي المصرفي السوري
كله وهذا . معرفة الصيغ اللازمة من أجل تجاوز نقاط الضعف وابتكار وسائل تدعم الرقابة المصرفية

يشكل وسيلة دعم للقطاع المصرفي ويؤمن سلامته ويحقق الاستقرار المالي الذي يدعم الثقة بالقطاع 
المصرفي السوري، ويرفده بالقدرة على تجنب الأزمات الممكن حدوثها خاصة في ظل اتخاذ الكثير من 

  .راءات التحرر والانفتاح المصرفيإج
  

  :فرضيات البحث
  

صرفية من المرتكزات الأساسية للحفاظ على سلامة الأوضاع المالية يعتبر تفعيل الرقابة الم -
  .للمصارف فضلاً عن أهميتها في توضيح الرؤية المستقبلية للصناعة المصرفية

ية لضمان سلامة لمتشاف مواطن الضعف ووضع الأسس العالرقابة المصرفية أداة منهجية لاك -
 .صرفيالم الأوضاع المصرفية وبالتالي تحقيق الاستقرار

- بحاجة لمزيد من  اعلى الرغم من تطوير الرقابة على القطاع المصرفي في سورية بشكل كبير إلا أ
 . المرتبطة ببيئة العمل التنظيميةالجوانب 

 .على جميع المصارف السوريةالكامل لم تأخذ معايير الرقابة الدولية طريقها للتطبيق  -
  

  :منهجية البحث 
  

د المنهج عتمسي كما ،صفي في دراسة الظاهرة موضوع البحثسيتم استخدام المنهج الو
التعليمات  ووضع الرقابة المصرفية وطبيعةالنظام المصرفي في سورية حالة الاستقرائي من خلال دراسة 

وملاءمتها لواقع القطاع  وانسجامها مع المعايير الدوليةوفعاليتها والقرارات النافذة وتحديد مدى كفايتها 
، بالإضافة إلى استخدام المنهج التحليلي على الاستقرار المصرفي وانعكاسات هذه القرارات لحاليالمصرفي ا

 من خلال تحليل البيانات ومؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي لتحديد نقاط الضعف الكامنة خلاله
  .الماليةوتقييم مدى سلامة أوضاعه 

  

  :الدراسات السابقة
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رسالة مقدمة " صرف المركزي في تقييم السياسات التسليفية في المصارف الحكوميةدور الم"غنام، ريم  -
حيث ركزت هذه الدراسة على الإجراءات المتخذة  :٢٠٠٤ جامعة دمشق في عام ،الماجستير  درجةلنيل 

من قبل البنك المركزي لضبط عمليات التسليف في المصارف الحكومية، وتوصلت لنتيجة أن مصرف 
  .عن إمكانية تطبيق المعايير الدولية  اًل بعيداكزي مازسورية المر

جامعة  ،الدكتوراة درجةرسالة مقدمة لنيل "الرقابة وتقييم الأداء في القطاع المصرفي"كعدان، حسان  -
وذلك بتطبيقها أثناء إعداد ، في تقييم أداء المصارف التجارية تناولت دور الرقابة: ١٩٩٧ دمشق في عام

ء عملية التنفيذ عن طريق متابعة الأداء، وأخيراً بعد الانتهاء من التنفيذ والوصول إلى النتائج ، ثم أثناالخطة
  . النهائية بمقارنة هذه النتائج مع المعايير المخططة

  

" تحليل معايير كفاية رأس المال وفق المعايير الدولية دراسة حالة المصارف اليمنية"المخلافي، عبد العزيز -
سعت هذه الدراسة إلى اختبار تأثير : ٢٠٠٤لنيل درجة الدكتورة، جامعة بغداد عام رسالة مقدمة 

  .مؤشرات كفاية رأس المال المصرفي في كل من مؤشرات المخاطرة المصرفية والعائد المصرفي
  

Bertrand, Rime-  "البنك ١"حالة المصارف السويسرية: كفاية رأس المال وسلوك المصارف ،
تركز هذه الدراسة على أهمية رأس المال في سبيل تعزيز استقرار النظام : ٢٠٠٠عام  المركزي السويسري،

المصرفي، حيث هدفت إلى إلقاء الضوء على كيفية استجابة المصارف السويسرية للضوابط الموضوعة من 
لمتعلقة قبل السلطات الرقابية على رأس المال واستعرضت الأساس المنطقي لمتطلبات رأس المال والنظريات ا

  .بالمصارف فيما يتعلق برأس المال والمخاطر 
- Rahu  , Dhumale "جامعة كامبرج،  ٢"هل هي كفؤة: معايير كفاية رأس المال

، وإطار محاسبي قبل تحرير حصينةهدفت الدراسة إلى إبراز أهمية الحاجة لتنظيمات إشرافية : ٢٠٠٠عام
الدراسة  تظهرأكما . ١٩٩٧- ١٩٩٦خلال الفترة  القطاع المالي مستندةً إلى حالة الدولة الآسيوية

، ككل كل مصرف وتأثيراته على هشاشة النظام المصرفيرأسمال  لاقة بين المستوى النسبي لكفاية الع
 الدراسة إلى  أهمية كفاية رأس المال تواحتمال حدوث أزمة نتيجة مشاكل المصارف الفردية، وخلص

 . تي تنتج عن ضعف في الاقتصاد الكليلتجنب الأزمات في الأنظمة المصرفية ال
 

                                                
١ Bertrand " Capital requirements and bank behaviour: empirical evidence for Switzerland"  Swiss 
National Bank, March٢٠٠٠ 
 

٢Rahul ,  Dhumale "Capital Adequacy Standards: Are They Sufficient" ESRC Centre for 
Business Research university of Cambridge working paper no,٢٠٠٠ ,١٦٥ 
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  : بحثخصوصية موضوع ال
  

سيشترك هذا البحث مع الدراسات السابقة المذكورة أعلاه في المفهوم العام للرقابة وتوضيح 
ويختلف عنها في كون بعض تلك الدراسات ركزت ، الأهمية البالغة لعملية الرقابة على القطاع المصرفي

ة المحاسبية ونظم الضبط الداخلي، وبعضها الآخر اعتمدت على إبراز ضوابط كفاية على الرقابة من الوجه
رأس المال كمتغير وحيد لتغيير سلوك المصارف نحو زيادة المخاطر، بينما سيظهر هذا البحث دور الرقابة 

ستعرض تحقيق السلامة المصرفية على مستوى الاقتصاد الكلي كما سيالوجهة الاقتصادية وأهميتها في  من
 المستجدات العالمية في مجال الرقابة المصرفية التي أحدثتها لجنة بازل ومدى نجاعة تطبيقها في سورية

  .ضمن الواقع السوريمنها  ةوتحقيقها للأهداف المرجو والإجراءات المتخذة ذا الخصوص
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  ١٧  .................................................................نوعية الأصول. ٢)٢

  ٢٠  ........................................................................الإدارة. ٣)٢

  ٢١  ...........................................................الإيرادات والربحية   . ٤)٢

  ٢٢  .......................................................................السيولة . ٥)٢

  ٢٤  ......................................................الحساسية لمخاطر السوق  . ٦)٢

  ٢٧  .............................................................التنظيم والإشراف المصرفي) ٣

  ٢٧  ...............................................................الوسائل الوقائية . ١)٣

  ٢٨  ...............................................................الوسائل العلاجية. ٢)٣

  ٢٩  ................................................................ضمان الودائع  . ٣)٣

    الرقابة المصرفية: المبحث الثاني

  ٣١  ..................................................تعريف الرقابة المصرفية وتطورها: أولاً  

  ٣٢  ..............................................................أهمية الرقابة المصرفية:ثانياً  
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IX 
 

  ٣٥  ............................................................أهداف الرقابة المصرفية:ثالثاً  

  ٣٦  .............................................................أنواع الرقابة المصرفية: رابعاً

  ٣٦  .....................................................................الرقابة الداخلية ) ١ 

  ٣٧  .............................................................     الرقابة الإدارية. ١)١
  ٣٨  .............................................................   الرقابة المحاسبية . ٢)١
  ٣٨  ............................................................. ط الداخلي  الضب. ٣)١

  ٣٨  .....................................................................الرقابة الخارجية ) ٢

  ٣٩  ...............................................................التدقيق الخارجي. ١)٢

  ٤١  ..............................................................   الرقابة المركزية. ٢)٢

  ٤٥  .......................................................مقارنة بين أوجه الرقابة المصرفية) ٣

دور السلطات النقدية في تنظيم العمل المصرفي وتـأمين  : المبحث الثالث
  لامتهس

  ٤٧  .................................................    الوظيفة النقدية للسلطة النقدية: أولاً

  ٤٨  ..................................................................    الأدوات المباشرة) ١

  ٥٠  .................................................................الأدوات غير المباشرة) ٢

  ٥٢  .................................................   الوظيفة الرقابية للسلطة النقدية : ثانياً

  ٥٢  ..............................................................   وظيفة المقرض الأخير) ١

  ٥٣  ....................................................  وظيفة إدارة الاحتياطيات النقدية) ٢

  ٥٤  .................................... السلطة النقدية بين الوظيفتين النقدية والرقابية   :ثالثاً

  
  الرقابة المصرفية في ضوء مقررات لجنة بازل: الفصل الثاني 

  ٥٨  ............................................................................... مقدمة

    نشأة لجنة بازل وتطورها : المبحث الأول 

  ٥٩  ..................................................................   نشأة لجنة بازل: أولاً

  ٦٠  ................................................................أهداف لجنة بازل  : ثانياً 

  ٦٠   .............................)  ١بازل(الجوانب الأساسية التي انطوت عليها اتفاقية : ثالثاً 
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  ٦٠  ................................................................... ) ١بازل(مضمون  )١

  ٦٠  ............................................  )الرقابي(تقسيم رأس المال التنظيمي . ١)١

  ٦١  .................................  أوزان المخاطر الائتمانية حسب تصنيف الدول. ٢)١

  ٦٢  ................................................التركيز على المخاطر الائتمانية  . ٣)١

  ٦٢  ......................................................  نوعية الأصول ومخاطرها. ٤)١

  ٦٤  .....................................................  )١بازل(التعديلات على اتفاقية ) ٢

  ٦٤  ..................................... إدخال مخاطر السوق في حساب رأس المال . ١)٢

  ٦٤  .................................................. إضافة شريحة ثالثة لرأس المال . ٢)٢

    المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة: المبحث الثاني 

  ٦٦  .........................يئة البيئة المناسبة لممارسة الرقابة المصرفية الفعالة  متطلبات: أولاً 

  ٦٨  ........................................... ية الفعالةمبادئ لجنة بازل للرقابة المصرف: ثانياً 

  ٦٨  ................................... فعالةالصرفية الملرقابة نظام اشروط  -اموعة الأولى) ١

  ٦٩  .........................................  الترخيص وهيكلة المصارف -الثانية اموعة) ٢

  ٦٩  ................................................ف القانوني للعمل المصرفي  التعري.١)٢

  ٦٩   .............................................................معايير الترخيص   . ٢)٢

  ٧٠  .................................................نقل أو تحويل  الملكية الكبيرة   . ٣)٢

  ٧٠  ...................................الحيازات والاستثمارات التي يقوم ا المصرف . ٤)٢

  ٧٠  ............................المصرفية  للرقابة بةالاحترازية المتطل ضوابطال -الثالثة اموعة )٣

  ٧٠  .............................................................. كفاية رأس المال. ١) ٣

  ٧١  ........................................................إدارة المخاطر الائتمانية. ٢) ٣

  ٧٢  ...........................................................إدارة مخاطر السوق . ٣) ٣

  ٧٢  ......................................................إدارة المخاطر الأخرى   . ٤) ٣

  ٧٣  ..............................................................الرقابة الداخلية  . ٥) ٣

  ٧٤   ......................................أساليب الرقابة المصرفية المستمرة  -اموعة الرابعة )٤

  ٧٤  .............................................................النظرة الإشرافية   . ١) ٤

  ٧٤  ...............................................................الرقابة المكتبية  . ٢) ٤

  ٧٤  ....................................الرقابة الميدانية واستخدام مدققين الحسابات  . ٣) ٤

  ٧٤  .............................................)   مجمع(لى أساس موحد الرقابة ع. ٤) ٤
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  ٧٥  .............................المصرفية   توفر المعلومات الخاصة بالرقابة -الخامسة اموعة )٥

  ٧٥  .................................  للسلطة الرقابية رسميةالصلاحيات ال -السادسة اموعة )٦

  ٧٥  .......................................  خارج الحدودالمصرفية الرقابة -السابعة اموعة )٧

  ٧٦  ........................................واجبات السلطة الرقابية في الدولة الأم   . ١) ٧

  ٧٦  .....................................واجبات السلطة الرقابية في الدولة المضيفة   . ٢) ٧

  )٢بازل(الجوانب الأساسية لـ: المبحث الثالث 
  ٧٧  ................................................)  ٢بازل(إلى  )١بازل(الانتقال من :أولاً 

  ٧٨  ................................................................. )٢بازل(أهداف : ثانياً 

  ٧٨  ..................................................................  )٢بازل(سمات : ثالثاً 

  ٧٨  ..........................................................نظرة أكثر شمولية للمخاطر   )١

  ٧٩  .............................................................  قزيادة المرونة في التطبي )٢

  ٨٠  .........................................................الاعتراف بمخففات المخاطر   )٣

  ٨٠  ..........................................تمييز أكبر في أوزان المخاطر وتصنيف الأصول )٤

  ٨٠  .............................................الإسهام في سلامة واستقرار النظام المصرفي )٥

  ٨٢  .....................................) ................٢بازل(الدعائم الثلاث لـ: رابعاً 

  ٨٢  .................................................الحد الأدنى لرأس المال -الدعامة الأولى)١

  ٨٩  .................................................... عة الإشرافيةالمراج -الدعامة الثانية )٢

  ٩٢  ......................................................انضباط السوق  -الدعامة الثالثة )٣

  ٩٥  .................................................  )٢بازل(متطلبات الالتزام بـ: خامساً 

  ٩٥  ....................................................................النسبة للمصارفب)١

  ٩٧  ...............................................................بالنسبة للسلطة الرقابية ) ٢

  
  لرقابة المصرفية في سوريةلراهن لواقع اال: الفصل الثالث

  سوريالواقع القطاع المصرفي  ءة فيقرا :المبحث الأول 

  ٩٩  .................................................................................. مقدمة

  ١٠٠  .............................................................العامة  البيئة المصرفية: أولاً 
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  ١٠٠  ...........................................المصرفيلقطاع الناظمة لعمل ا أهم التشريعات) ١

  ١٠١  ..........................................بيئة الاقتصاد الكلي المؤثرة على العمل المصرفي )٢

  ١٠١  ................................................................السياسة النقدية. ١)٢

  ١٠٦  ..................................................................ياسة الماليةالس. ٢)٢

  ١١١  ................................................................المصرفي لقطاعاتطور  )٣

  ١١١  ...............................................................من حيث الحجم. ١)٣

  ١١٣  ............................................................. من حيث النشاط. ٢)٣

  ١١٨  ............................................ الرقابة المصرفية والتعليمات المتعلقة ا: ثانياً 

  ١١٨  .............................................................  السلطة الرقابية في سورية)١

  ١١٩  ......................................................تطور الرقابة المصرفية في سورية   )٢

  ١٢٠  ...................................................للرقابة المصرفية راهنةاللبنية الوظيفية ا )٣

  ١٢٣  .....................................................................التعليمات الرقابية )٤

  مؤشرات السلامة المالية لدى القطاع المصرفي السوري: ثانيالمبحث ال

  ١٢٤  ............................................ ............. ملاءة رأس المالمؤشرات :أولاً

  ١٢٧  ................................................................   السيولةمؤشرات : ثانياً

  ١٣١  .................................................................  الكفاءةمؤشرات : ثالثاً

  ١٣٣  ..........................................في القطاع المصرفي    التركزات الائتمانية: رابعاً

  ١٣٤  ....................................................تركز أصول القطاع المصرفي : مساًخا

مدى الالتزام بالمبادئ الأساسية للرقابة المصرفي الفعالة : لثالمبحث الثا
  في سورية

  ١٤٠  ...............................................شروط نظام الرقابة المصرفية الفعالة : أولاً

  ١٤٢  ......................................................الترخيص وهيكلية المصارف : ثانياً

  ١٤٣  ........................................المصرفية للرقابة المتطلبةالضوابط الاحترازية : ثالثاً

  ١٤٤  ..................................................الرقابة المصرفية المستمرةأساليب : رابعاً

  ١٤٥  ..................................................توفير المعلومات الخاصة بالرقابة: خامساً

  ١٤٦  .............................................  للسلطة الرقابيةالرسمية الصلاحيات :سادساً

  ١٤٧  .............................................................الرقابة خارج الحدود: سابعاً
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  في سورية ) ٢بازل(تطبيق الرقابة المصرفية وفق :  رابعالمبحث ال
  ١٤٨  .............................................  على مستوى السلطة الرقابيةالتطبيق : أولاً 

  ١٤٩  ................................ )٢بازل(ـائم الثلاث لمدى تغطية القرارات الرقابية للدع)١

  ١٤٩  .................................................كفاية رأس المال: الدعامة الأولى .٢)١

  ١٤٩  ..............................................شرافية  المراجعة الإ: الدعامة الثانية .٢)١

  ١٥٤  ............................ )الإفصاح والشفافية(انضباط السوق  :الثالثة  الدعامة .٣)١

  ١٥٦  ............................   في المصارف العاملة في سورية) ٢بازل(متابعة تطبيق اتفاق  )٢

 ١٥٧  ............................................  تطبيق على مستوى المصارف السوريةال: ثانياً
  

  ١٦٢  ................................................................ياتالنتائج والتوص
  
  

  :قائمة الجداول 
  ١٠٣.......................................                     رصيد القروض اهزة لدى مصرف سورية المركزي) ١(جدول رقم 

  ١٠٩  .........................................جوزات بيع الأسمدة لدى المصرف الزراعيمبالغ ع) ٢(جدول رقم 

  ١٠٩  .............................عجوزات الأقطان المتراكمة غير المسددة لدى المصرف الزراعي) ٣(جدول رقم 

  ١١٢  ............................................المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية ) ٤(جدول رقم 

  ١١٤  .................................................... أهم مؤشرات تطور المصارف العاملة) ٥(جدول رقم 

  ١١٧....              ............................................................... فائض السيولة النقدية) ٦(جدول رقم 

  ١٢٥                                             ............................................مؤشرات السلامة المالية لدى المصارف السورية) ٧(جدول رقم 

  ١٢٧                                        ...........................................لدى المصارف الخاصة  نسب كفاية رأس المال ) ٨(جدول رقم 

  ١٢٨    .................تفصيل تطور نسب الأموال الجاهزة إلى الموجودات بالعملة المحلية والأجنبية ) ٩(جدول رقم 

  ١٣٤............................                          ...........مقارنة بين ديون القطاع العام الاقتصادي وودائعه) ١٠(جدول رقم 

  ١٣٤.......................                           .....................ديون القطاع العام وودائعهإجمالي مقارنة بين ) ١١(جدول رقم 

  ١٣٥..................................                                                              ......................نسبة أصول المصرف التجاري  ) ١٢(جدول رقم 

  ١٣٦..................       توزع قروض وودائع المصرف التجاري بين القطاع العام والخاص ونسبها) ١٣(جدول رقم 

  ١٣٧............................................                                   ي هيكلية ودائع المصرف التجاري السور) ١٤(جدول رقم 

  ١٣٧..........................................                                                                           لدى المصرف التجاري السوري معدل الربحية) ١٥(جدول رقم 

  ١٣٨.......................................                         تطور الأرباح مع تمييز أثر فروقات أسعار القطع ) ١٦(جدول رقم 

  


